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طاقة وبشكل بارز، ب، لدى عرض أية سلعة للتداول بأن يلصق على غلافها أو عبوتها

ات عن نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها واسم المنتج وتاريخ الإنتاج أو تتضمن بيان

ة الاستعمال ، وبيان كيفي"إن وجد"التعبئة والوزن الصافي وبلد المنشأ وبلد التصدير 

مع إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة لمكونات ، ، وتاريخ انتهاء الصلاحية"إن أمكن"

ومخاطرها وغير ذلك من البيانات باللغة العربية، السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمالها 

وإذا كان استعمال السلعة  .وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر(. والالتزام بالإعلام وإن كان 

المزود إعلام المستهلك مصدره القانون إلا أنه من صور الالتزام بالتعاون، فعلى 

، وهو التزام بتحقيق نتيجة، فيكفي المستهلك لإثبات (5)بخصوصية المنتَج المقدم له

 إخلال المزوّد تقديم المنتج الغذائي خالٍ من البيانات التجارية وبيانات التحذير.

هذا الالتزام  فإن 2006لسنة  24ومع مراعاة عموم مفهوم المزود في القانون رقم 

ناع أخلّ بالتزامه تعين على المستورد والتاجر الامت فإنعلى منتجِ السلعة الغذائية، يقع 

عن اقتنائها، والامتناع على كل حال عن عرضها وتسويقها حماية لمصلحة المستهلك، 

وامتناع المعلن عن إعلانها، وإلا قامت مسؤوليتهم عن ذلك، ولا يعفيه أي واحد منهم 

ؤولية بالتالي قد يتعذر عليه إيراد بياناتها التجارية مثلًا، لأنّ المسأنه ليس منتجاً للسلعة و

 تقوم على المزود، وهو مزود بموجب نص القانون. 

وتقوم مسؤولية المزود عن جميع الأضرار التي تصيب المستهلك سواء الجسدية منها 

قولها:)يسأل منه ب 9والمالية، وذلك ما تقتضيه القواعد العامة، وهو ما تضمنته المادة 

فجاء لفظ الضرر عاماً  .المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها(

 الجنسية عليه، فشمل أنواعه، كالضرر الجسدي والضرر المالي.  "أل"بدخول 

                                                 
ة ، دار النهض"إزاء المضمون العقدي"بهذا المعنى: أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك  انظر  (5)

 .156، ص 1994العربية، القاهرة، 
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منه:)يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها  10ونصت المادة 

كما يسأل عن عدم التقيد ، المعتمدة المعلن عنهاالمستهلك للمواصفات القياسية 

وإذا قام الضمان سنداً لهذا النص فإنما  .بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة(

سببه إخلال المزود بالتزامه بمراعاة المواصفات القياسية التي تعتمدها هيئة الإمارات 

 ياسية لدولة الإماراتمواصفات ق"ويشار إليها بعبارة ، للمواصفات والمقاييس

من القانون ذاته. أما الشروط المتعلقة  1، بحسب ما قضت به المادة "العربية المتحدة

من الكلام فيها، فإنها جاءت مستقلة عن  العامة والسلامة، وقد تقدم طرف بالصحة

الشق الأول في النص، وفصلت )كما( بينهما، فيكون تقديرها ويسأل أيضاً عن عدم 

ديد ولازم ذلك أنّ النص لم يقيد تح .بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة التقيّد

الشروط بما تقرر بمواصفات ومقاييس الهيئة بل تعداه إلى أي خطر يهدد الصحة العامة 

والسلامة تقرره القوانين أو اللوائح أو المعلومات العامة التي لا يعذر بالجهل بها، ولكن 

ن المعلومات الخاصة التي لا يعلمها إلا أهل الخبرة ولم يجر إيجاب لا يُسأل المزوّد ع

الالتزام بها قانوناً، ذلك أنّ مسئولية المزوّد تقوم بإخلاله بشروط الصحة والسلامة، 

اطب بالالتزام بها، إلا إذا قررتها يخات لم تأخذ حكم الشروط بعد، فلم وهذه المعلوم

لمستهلك دئذٍ يتعين على المزوّد الالتزام بها، أو أثبت االهيئة في المواصفات والمقاييس فعن

 أنّ المزوّد كان يعلم بها وقت التعاقد.

فإذا تقررت مسؤولية المزود، ووجب عليه ضمان الضرر الذي التحق بالمستهلك 

 هبسبب إخلاله بالتزام أو أكثر بضمان سلامة المستهلك من الأغذية الضارة بصحته، فإن

ليس على المستهلك إلا إثبات الضرر، من حيث إنّ التزام المزوّد بالسلامة التزام بتحقيق 

أ المزوّد من حيث إنه خطأ ثابت قانوناً بما لا يقبل إثبات نتيجة، ولا يلزمه إثبات خط

العكس، فلم يبقَ أمام المزوّد للتخلص من المسئولية، سواء أكانت عقدية أم تقصيرية، 

، بالقدر "الضرر"إلا إثبات السبب الأجنبي، كخطأ المستهلك في حصول النتيجة 
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ي لحق تَج الغذائي والضرر الذالكافي لقطع العلاقة السببية بين تقديم المزوّد للمن

 المستهلك.

 فإذا ارتبط المستهلك بالمزوّد بعقد استهلاك فلابدّ من اجتماع المسئوليتين؛ التقصيرية

والعقدية، على المزوّد حال إخلاله بالالتزام بضمان بالسلامة، اعتباراً بأنّ إخلاله يعدّ 

دعوى  بأي المسئوليتين تقامإخلالاً بالتزام عقدي وبالتزام قانوني في وقت واحد، ف

المستهلك على المزوّد؟ إنّ اتجاه القضاء الإماراتي إلى العمل بمقتضيات المسئولية 

العقدية، اعتباراً بتوجه إرادة الطرفين إلى العقد فلم يجز إهدارها، إلا إذا نشأ الضرر عن 

أشد  أنها ، فيصار إلى المسئولية التقصيرية، ولا شكّ (6)غش أو جريمة أو خطأ جسيم

وطأة على المزوّد من المسئولية العقدية، اعتباراً بسعة نطاق التعويض الذي يشمل فيها 

الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع، وما فات المضرور من كسب وما لحقته من خسارة، 

 7وكذلك الضرر المعنوي دون خلاف. وسنجدّ أنّ القانون والقانون المعدّل له رقم 

قد عدّ جميع مخالفات المزوّد  2014لسنة  1قرار مجلس الوزراء رقم و 2011لسنة 

جرائم يجوز فيها تحريك الدعوى الجزائية عن طريق النيابة العامة بشروط، وهذا يعني 

 تغليب قواعد المسئولية التقصيرية على العقدية في نطاق الضرر الذي يصيب المستهلك. 

المستهلك بالتعويض عن الأضرار الصحية وبعد؛ فإذا كان متعلق ما تقدم ذكره حق 

                                                 
 24/5/2003القضائية، صادر بتاريخ  23لسنة  67طعن رقم جاء في حكم للمحكمة الاتحادية العليا،  (6)

، ما نصه:)إنّ المسئولية العقدية تقابل المسئولية التقصيرية، فالأولى جزاء على الإخلال بالعقد، والثانية "شرعي"

ها يجزاء على العمل غير المشروع. فلا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في دعوى التعويض التي يرتبط ف

المضرور مع المسئول عن الضرر بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام 

العلاقة من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عن عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له. إلا أنّ ذلك رهن 

ن كان نتيجة فعل من المتعاقد الآخر، يكون جريمة أو غشاً أو بعدم ثبوت أنّ الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدي

خطأً جسيمًا، مما تتحقق به في حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانوني، إذ يمتنع عليه 

دية شأنها لعقأن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد. وأركان المسئولية ا

 شأن أركان المسئولية التقصيرية من وجوب توافر الخطأ العقدي والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر(.
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القانون  إنفوالمالية التي أصابته من جراء استهلاك منتج غذائي حصل عليه من المزود 

زاد على ذلك بتقرير عقوبات، فضلًا عن عقوبة جريمة الغش  2006لسنة  24رقم 

 منه بحسب ما تقدم، تنوعت إلى غرامة مالية 10التجاري التي قضت بها المادة 

ومصادرة أو إتلاف المنتج والأدوات المستخدمة في إنتاجه ووقف المنشأة وغلقها. 

منه:)مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر،  18فقضت المادة 

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم كل من يخالف أحكام هذا القانون 

ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وإذا لم 

بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف 

 درهم(.

ويلاحظ بهذا الشأن أنّ المادة لم تنصّ على الحدّ الأعلى للغرامة، إلا أنّ تحديد الحد 

حجم الجريمة المهددة لمصلحة الأدنى منها دلّ على أنها عقوبة مالية لا تتناسب و

المستهلك، ومن ثمّ لا تحقق وظيفتها في الردع والزجر، وبالفعل تمّ تدارك الأمر 

بعقوبات تتناسب وحجم المخالفة  2011لسنة  7بموجب القانون الاتحادي رقم 

 . (7)بتقديري

                                                 
المشار  2006لسنة  24من القانون الاتحادي رقم  18يستبدل بنص المادة منه، ونصها:) 1وقد أوردتها المادة (7)

 :18المادة  :إليه النص الآتي

 قاً وفالإخلال بأية عقوبة أشدّ ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون مع عدم  .1

 :لما يلي

مليون درهم في حالة مخالفة  1000.000مائة ألف درهم ولا تجاوز  100.000الغرامة التي لا تقل عن  .أ

 .من هذا القانون 14و 7و 6حكم من أحكام المواد  أي

مائتي ألف درهم في حالة  200.000عشرة آلاف درهم ولا تجاوز  10.000تقل عن ب. الغرامة التي لا 

 من هذا القانون. 12والمادة  9والفقرة الثانية من المادة  8و 5مخالفة أي حكم من أحكام المواد 

مائة وعشرون ألف درهم في  120.000عشرين ألف درهم ولا تجاوز  20.000الغرامة التي لا تقل عن  .ج

 .من هذا القانون 15و 13و 11و 10والمواد أرقام  9مخالفة أي حكم من أحكام الفقرة الأولى من المادة حالة 
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لسنة  24من القانون رقم  19أما بشأن المصادرة أو الإتلاف فقضت المادة 

في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المشمولة بأحكام هذا  -للمحكمة:)2006

أن تقضي فضلًا عن العقوبة المقررة بمصادرة أو إتلاف المنتج موضوع  -القانون 

الجريمة والمواد والأدوات المستخدمة في إنتاجه(. ومنطوق النص أفاد أنّ عقوبة 

في إنتاجه من اختصاص محكمة الموضوع، مصادرة أو إتلاف المنتج والمواد المستخدمة 

والمحكمة لا تتدخل في حسم النزاع والحكم بهذه العقوبات من غير دعوى قضائية، إلا 

أنها دعوى جزائية تقام أمام محكمة جزائية من قبل النيابة العامة، بدليل قيد )الجرائم( 

تعلقة ضبط الأشياء المالوارد بالنص، وأنّ عقوبة المصادرة أو الإتلاف لابدّ أن يسبقها 

بالجريمة من قبل مأموري الضبط القضائي، وهم تابعون للنائب العام وخاضعون 

 24من القانون رقم  21، وتثبت صفة الضبط القضائي كذلك بموجب المادة (8)لإشرافه

)للموظفين الذين يصدر بتحديد أسمائهم قرار من وزير العدل بالتنسيق 2006لسنة 

ت المختصة صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع مع الوزير والسلطا

بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. ولهؤلاء الموظفين الحق في 

                                                 
مائة ألف درهم في حالة مخالفة أي  100.000خمسة آلاف درهم ولا تجاوز  5000د. الغرامة التي لا تقل عن 

 .نفيذا لهحكم أخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة ت

من هذه المادة في حالة معاودة ارتكاب ذات المخالفة خلال  1. تضاعف الغرامات المنصوص عليها في البند 2

سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبحيث لا تقل العقوبة عن نصف الحد الأعلى المقرر بعد مضاعفة 

عرض الوزير المخالفات التي يجوز الصلح فيها والمقابل . تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على 3الغرامات. 

الذي يلزم به المخالف في كل حاله، بشرط ألا يجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة في هذا القانون، وفي حالة رفض 

لضوابط . يصدر مجلس الوزراء قراراً با4 .المخالف الصلح تحال المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المقرر

المرتكبة في إطار أحكام هذا القانون. كما  والإجراءات اللازمة لإتمام الصلح وقواعد وشروط تطبيقه في الجرائم

 (.  يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجان للصلح تتولى تنفيذ أحكام القرار

:)يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين 1992لسنة  35من قانون الإجراءات الجزائية رقم  31نصت المادة  (8)

 للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم(. 
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، إلا أنّ مصادرة أو إتلاف (9)الاطلاع على الوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم(

مة الإدانة، وهو أمر جوازي للمحكبالمنتج والمواد المستخدمة في إنتاجه مشروط بالحكم 

من حيث إنّ اللام في )للمحكمة( يفيد الجواز، ولكنّ النص جاء مجملاً في )حالة الحكم 

بالإدانة( فهل تثبت المصادرة والإتلاف بمجرد صدور الحكم أم باكتساب الحكم 

الدرجة القطعية؟ القواعد العامة تقتضي ثبوت المصادرة والإتلاف بمجرد صدور 

الحكم، وإيقاف التنفيذ لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومن آثار ذلك أن تغلّ 

يد المزوّد عن المنتجات موضوع الجريمة والمواد المستخدمة فيها إلى حين البتّ في طعنه 

ة الطعن. مع مراعاة أنّ المزوّد إذا كان شخصاً معنوياً حال طعنه بالحكم أو فوات مد

 .(10)المصادرة والإتلاف لا يمنع إيقاع العقوبات المقررة قانوناً على ممثليه فإن

أما بشأن وقف المنشأة وغلقها والتصرف بالسلع موضوع المخالفة فقضت به المادة 

حيح فئات والمدد اللازمة لتصمنه، ونصها:)تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ال 20

الأوضاع بما يتلاءم وأحكام هذا القانون، وللوزير في حال عدم تصحيح الأوضاع بعد 

انقضاء المدة المحددة وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تجاوز أسبوعاً ورفع الأمر 

عطى أ إلى المحكمة بشأن غلق المنشأة والتصرف في السلع موضوع المخالفة(. والنص إذ

                                                 
من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي:)يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع  34وقد نصت المادة   (9)

ير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم الوز

 التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم(.

وتعديلاته. وعلى ذلك استقر عمل  1987لسنة  3من قانون العقوبات الاتحادي رقم  82و  65المادة  انظر (10)

 26/4/2003القضائية صادر بتاريخ  23لسنة  223الاتحادية العليا، من ذلك ما جاء في الطعن رقم المحكمة 

:)أنّ الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة "جزائية"

لحسابها أو باسمها، على أن لا يجوز مسئولة جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها 

الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة قانوناً للجريمة ... ولا يمنع ذلك من معاقبة 

القضائية صادر  25لسنة  25أيضاً الطعن رقم  انظرمرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لها في القانون(، و

 )جزائي(. 19/5/2003بتاريخ 
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الوزير صلاحية وقف المنشأة مؤقتاً إلا أنه جعل غلقها والتصرف بالسلع محل المخالفة 

من صلاحية المحكمة، فكان مصدر إغلاق المنشأة والتصرف بالسلع محل المخالفة حكمًا 

شاطها ة عن مزاولة نأقضائياً وليس قراراً إدارياً، بخلاف الحكم بالوقف المؤقت للمنش

ر إداري من وزير الاقتصاد دون حاجة إلى حكم قضائي، وبطبيعة الحال فإنه يثبت بقرا

ة الطعن بقرار الوزير أمام المحاكم الاتحادية لما لها من صلاحية أيثبت لصاحب المنش

من  36. أما بشأن مدة تصحيح الأوضاع فقضت بها المادة (11)النظر في القضايا الإدارية

ين في الدولة وقت العمل بأحكام هذه اللائحة أن اللائحة، وفيها:)على المزودين القائم

المشار إليه  2006لسنة  24لأحكام القانون الاتحادي رقم  وفقاً يوفقوا أوضاعهم 

وأحكام هذه اللائحة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بها، وللوزير في حال عدم 

 تجاوز مدة لا تصحيح الأوضاع بعد انتهاء الفترة المحددة وقف المزود عن مزاولة نشاطه

أسبوعاً ورفع الأمر للمحكمة المختصة لاتخاذ اللازم(. فتعيّن تصحيح الأوضاع في مدة 

 38أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة، وهو تاريخ صدورها سنداً للمادة 

منها، ونصها:)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره(، 

لسنة  24اللائحة التنفيذية للقانون رقم  شأنفي  12لس الوزراء رقم وقد صدر قرار مج

 م.2007مارس  29في  2006

 المطلب الثاني

 التزامات المزوّد التابعة في سلامة الأغذية

، وأوردها بحسب 2006لسنة  24ورد النص على هذه الالتزامات في القانون رقم 

 الآتي:

                                                 
لسنة  30المعدّل بالقانون الاتحادي رقم  1992لسنة  11من قانون الإجراءات المدنية رقم  25نصت المادة  (11)

 :)تختص المحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية(.2005
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 نتجات الغذائية بشكل بارز: التزام المزوّد بالإعلان عن أسعار الم .1

منه:)يلتزم المزود لدى عرض أية سلعة للتداول بتدوين السعر عليها  8نصت المادة 

 وللمستهلك الحق في، بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة

الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وأية بيانات أخرى 

إنّ بيان السعر بالضوابط المذكورة )تدوين  .اللائحة التنفيذية لهذا القانون(تحددها 

السعر عليها بشكل ظاهر.. الإعلان عنه بشكل بارز.. في مكان عرض السلعة( له 

فوائده الكبيرة، ومنها أنه يتيح للمستهلك والسلطات المختصة مراقبة المزود في تنفيذه 

 الأسعار، وهو أحد المشاكل الاقتصادية، فضلًا عن لهذا الالتزام، ومحاربة التضخم في

تبار سعار لأخذ المنتج بأسعاره الحقيقية. فوقع اعحماية حق المستهلك في تبصيره بالأ

 المصلحتين العامة والخاصة في تقرير هذا الالتزام.

ولكن هل يعدّ تقرير الالتزام في حدود مراعاة الحق الخاص للمستهلك معللًا بدفع 

نه أم غير ذلك؟ لا شكّ أنّ دفع الغبن عنه مستفاد من فرض هذا الالتزام على الغبن ع

المزوّد، وإن جاء النص مطلقاً عن قيد الغبن فيه، إلا أنّ حكمه مفترض بدلالة وجوب 

 التعليل به ذلك أنّ  .بيان الأسعار على المزوّد، ولكن لا يصلح بتقديرنا تعليل الحكم به

المقررة في عيب الغبن مع التغرير، فالغبن وحده ولو كان يوجب الخروج على القواعد 

، إلا أن نحمل سكوت المزود عن بيان الأسعار (12)فاحشاً لا يكون عيباً بدون تغرير

تغريراً، وافتراض ذلك جدلاً يوجب على المستهلك إثبات أنّ الثمن الذي أخذ به 

قيمة  ذا التخريج لا يبقيالسلعة أو المنتج الغذائي لا يدخل في تقويم المقومين، وه

قانونية ولا فعلية للنص على هذا الالتزام، ذلك أنّ مقتضى النص ثبوت حق المستهلك 

                                                 
تعاقدين بالآخر وتحقق أنّ العقد تمّ بغبن من قانون المعاملات المدنية:)إذا غرر أحد الم 187نصت المادة  (12)

منه:)لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في  191فاحش جاز لمن غُرر به فسخ العقد(، ونصت المادة 

 مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة(.
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بردّ السلعة لعدم تدوين سعرها بصرف النظر عن وقوع الغبن أم عدم وقوعه. وإذا كان 

الأمر كذلك فيتعيّن القول بأنه حكم خاص مقرر بنص قانوني خاص، وهو الصحيح 

اعتباراً بأنّ سياق النص يوجب على المستهلك إثبات واقعة عدم التزام المزود  بتقديري،

ببيان الأسعار فقط دون تكليفه بعبء إثبات أنه وقع في غبن فاحش نشأ عن تغريره. 

خلّ المزوّد بهذا أ فإنفكانت العلة تبصير المستهلك بسعر المنتَج الغذائي عند اقتنائه، 

 ر ردّ السلعة. الالتزام قام للمستهلك خيا

ومع ذلك لا يجوز للمستهلك بتقديري إعادة السلعة لعدم عرض المزوّد لسعرها 

متى كان الثمن الذي أخذ به المستهلك السلعة هو سعرها المقرر في الأسواق، لافتراض 

علمه المستهلك به وانتفاء الضرر عنه، فكان تمسكه بالردّ في هذا الفرض تعسفاً منه في 

. ولكن هذا لا يمنع من فرض الجزاءات المقررة قانوناً على المزوّد من قبل استعمال الحق

الإدارة المعنية بالرقابة، ذلك أنّ تدوين أسعار السلع والخدمات إيجاب قانوني ثبت على 

 المزوّد مراعاة لمصلحة عامة تمّ إخلاله به، بحسب ما سيأتي بيانه لاحقاً.

صول على فاتورة، فقابل هذا الحق التزام آخر وقد قررت المادة حق المستهلك في الح

سعار، هو تقديم فاتورة للمستهلك تتضمن تقرر على المزوّد فضلًا عن تدوين الأ

تفاصيل قررها القانون. ولما كان حق المستهلك في الحصول على الفاتورة حقاً خاصاً 

لحق وللمستهلك اجاز له التنازل عنه صراحة أو دلالة، وقد نصّ الشق الثاني من المادة:)

في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وأية بيانات أخرى 

تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون(، فجاءت بـ)اللام( في )للمستهلك( لإفادة 

الجواز له في طلب الفاتورة، فدلّ على أن تقديمها ليس من النظام العام. أما البيانات 

من اللائحة  31 على المزوّد تضمينها الفاتورة فنصت عليها المادة التي يتعيّن 

التنفيذية:)للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة ويجب أن تتضمن فاتورة 
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. 4 .. وحدة البيع3 .. تعريف السلعة2 .. اسم المزود وعنوانه1 :السلعة البيانات الآتية

ونلاحظ أنّ  .. سعر السلعة بالعملة المحلية(5 .كمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة

من اللائحة.  31من القانون أوردت بيان )مؤرخة( ولم يرد هذا البيان في المادة  8المادة 

فمندرج في )تعريف السلعة( الوارد في اللائحة. فإذا  8أما نوع السلعة الوارد في المادة 

 فإنمن اللائحة  31لقانون وفي المادة من ا 8تعيّن إعمال كل البيانات الواردة في المادة 

ذلك لا يمنع من اعتبار ما جرى به العرف، كإيراد ضمان السلعة ومدة الضمان في 

من قانون المعاملات  47الفاتورة، وهو شائع الاستعمال، وقد نصت المادة 

منه:)التعيين بالعرف  51المدنية:)استعمال الناس حجة يجب العمل به(، ونصت المادة 

لتعيين بالنص(. كما أنّ من مقتضيات العرف مراعاة إعماله في تعاملات الأسواق التي كا

لا يتم فيها تزويد المستهلك بفاتورة، كما في بيع الخضروات من الباعة المتجولين أو في 

عربات، واللحوم عن طريق ذبح المواشي والأسماك الطازجة في أسواق عامة مشهودة 

 وت العرف به.في واقعنا، ولكن بشرط ثب

 التزام المزوّد بإرجاع المنتَج الغذائي للعيب:  .2

:)يلتزم المزود برد السلعة أو إبدالها 2006لسنة  24من القانون رقم  5نصت المادة 

قررة في للقواعد الم وفقاً ويتم الرد أو الإبدال ، في حال اكتشاف المستهلك لعيب فيها

منه:)يلتزم كل مزود للسلعة ..  12المادة اللائحة التنفيذية لهذا القانون(، وجاء في 

من  1بإرجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها(. وتقدم أنّ المادة 

لعيب: االلائحة التنفيذية قد وسعّت مفهوم العيب زيادة في حماية المستهلك، بالقول:)

دث وه أو ضرر يحمة أو تشءالجة أو تصنيع السلعة أو عدم ملاأي خلل في تصميم أو مع

أو يظهر قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقتها أو عدم تقيدها بشكل كاف 

بالمواصفات القياسية المعتمدة أو بالضمان أو بالمواصفات المعلن عنها أو الواجب 
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ولما  .الإعلان عنها من قبل المزود أو لأي تأكيد أو إعلان متصل أو مثبت على السلعة(

حث في حكم العيب من حيث تأثيره في الصحة العامة والسلامة، وذلك حماية تقدّم الب

 .العيب في هذا الموضع متعلقه حماية المستهلك في الجانب المالي فإنالمستهلك في ذاته، 

إنّ اكتشاف العيب في السلعة وردّها يفيد وقوع ذلك قبل استهلاكها، اعتباراً بأنّ 

، (13)، وهو سلامة محل التصرف من العيبالأصللحكم  الردّ للعيب فسخ للعقد، مراعاةً 

فقام العيب على خلاف حكم الأصل، فثبت به الفسخ. فإذا كان العقد بيعاً تعيّن على 

المستهلك ردّ المنتَج المعيب، وتعيّن على المزوّد رد الثمن. وقاعدة الفسخ تقضي بإعادة 

أن حكمه يثبت بحسب القواعد الحال إلى ما كانت عليه عند التعاقد، ولذلك قلنا ب

العامة قبل الاستهلاك. فكان الاستهلاك مانعاً من الرد بالعيب، لتعذر إعادة الحال إلى 

، مع مراعاة أنّ اكتشاف العيب (14)ما كانت عليه، ولكنه يوجب أرش النقص

بالاستهلاك الكلي للمنتّج يوجب الضمان على المزوّد لإخلاله بالتزامه بضمان سلامة 

ذية التي يقدمها للمستهلك، فضلًا عن الجزاءات المقررة على المزوّد قانوناً، والتي الأغ

 سنأتي على بيانها لاحقاً.

ومع ذلك لا ينبغي بتقديري منع الرد مع الاستهلاك الجزئي متى كان اكتشاف 

 الجزئي للأطعمة والمشروبات، وذلك لا يعارض الاستهلاكالعيب يتوقف عليه، كما في 

ما ورد من منع استبدال المنتجات الغذائية بعد فتحها أو استهلاكها جزئياً، لأنه حكم 

سدي ترتب ضرر ج فإنمقرر لحق المستهلك باستبدال السلع لا لوجود عيب فيها. 

ا تقدم م بسبب هذا الاستهلاك رجعنا إلى حكم الضمان بقاعدة قانونية أخرى بحسب

 بيانه سابقاً. 

                                                 
وب اس خلو المبيع من العيمن قانون المعاملات المدنية:)يعتبر البيع منعقداً على أس 543/1نصت المادة  (13)

 إلا ما جرى العرف على التسامح فيه(.

 من قانون المعاملات المدنية. 547و 242راجع المادة  (14)
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حماية المستهلك التي تقضي بأنّ مخالفة المنتج  قواعدوينبغي مراعاة خصوصية 

للمواصفات القياسية وإن لم يؤدِّ إلى ضرر بصحة المستهلك أو خسارة مالية هو بحكم 

، ولذلك يعدّ تقليد المنتَج عيباً يبيح فسخ العقد به وإن لم (15)العيب المبيح لردّه على المزود

يلحق المستهلك ضرر به، سواء في سلامته الصحية أو المالية، وبذلك تجاوز مشرع 

قانون حماية المستهلك قيود اعتبار العيب المبيح للردّ في القواعد العامة التي تقضي بأن 

اء يجوز رضا المشتري به والاتفاق على الإعفالعيب المؤثر ما أنقص من قيمة المحل، وأنه 

، وأنّ مردّ الحسم حال الاختلاف بوجود العيب هو القضاء، وهذا ما لا تجده في (16)منه

، اعتباراً بمراعاته بُعد المصلحة العامة في حماية الصحة العامة (17)حماية المستهلك

 ودة العالمية.السلامة والجومقتضيات التنمية الاقتصادية، وما تقتضيه من مراعاة معايير 

للقواعد المقررة في اللائحة  وفقاً :)ويتم الرد أو الإبدال 5 المادةثمّ إنّ ما ورد في ذيل 

التنفيذية لهذا القانون( يعارض القواعد العامة في الرد بالعيب، ذلك أنها أعطت الخيار 

م أنه خيار بوجود العيب بين حكمين؛ الردّ أو الإبدال. فهل هو خيار للمستهلك أ

ة ه يملك الإبقاء على العقد بإلزام المستهلك بسلعنه خيار للمزوّد فإنإللمزوّد؟ فإذا قلنا 

                                                 
 ،"المقارن لمدنيا القانون في دراسة"بهذا المعنى: عامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك  انظر.  (15)

 .بعدها وما 48 ص م،2002 – 1الأردن، ط – عمّان الثقافة، ودار الدولية العلمية الدار

 من قانون المعاملات المدنية. 545و  238. راجع المادة  (16)

 معالمصري بشأن حماية المستهلك، ونصها:) 2006لسنة  67من القانون رقم  8. جاء ذلك واضحاً في المادة (17)

عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل 

ا مع من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادته بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً 

مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد  استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير

 رد مع تهااستعاد أو السلعة بإبدال – المستهلك طلب على بناء –عليها من أجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال 

 ة.يين في هذا الخصوص مسئولية تضامنوفى جميع الأحوال تكون مسئولية المورد. إضافية تكلفة أية دون قيمتها

ود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها حالة وج وفي

 2006لسنة  24(. ولم يتضمن القانون الاتحادي رقم من أجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً في شأنه

 نصاً مماثلًا.
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غير معيبة، اعتباراً بأنّ الأصل في المنتجات الغذائية أنها أموال مثلية. وإذا قلنا أنه خيار 

ستعمال اللمستهلك، فهل يعدّ رفضه تقديم المزوّد له سلعة غير معيبة تعسفاً منه في 

:)بإرجاع السلعة 12الحق؟ إنّ الأمر محتمل لذلك كلّه، إلا أنّ ما ورد في ذيل المادة 

من اللائحة،  24وما قضت به المادة  ،خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها(

وفيها:)للمستهلك حق اختيار طريقة معالجة السلعة المعيبة إما باستبدالها أو إصلاحها 

إلزام المزوّد  12ا( قد حسم الأمر بتقديري، إذ قرر المشرع في المادة أو استرداد ثمنه

من اللائحة بأنّ للمستهلك الخيار  24بإرجاع السلعة المعيبة، ونص صراحة في المادة 

اختار الرد لزم المزوّد إجابة رغبته، من حيث إنه حق  فإنبين أمور منها استرداد الثمن، 

ل المزوّد بالتزامه بضمان سلامة الأغذية تجاهه، فلم يكن مقرر له قانوناً في مقابل إخلا

استعماله لحقه تعسفاً، ذلك أنّ مقتضى التعسف اتصاف استعمال الحق بوصف عدم 

 . (18)المشروعية، وأنه يوجب الضمان على المتعسف في استعمال حقه

ولم تعينها  ،ويلاحظ أنّ النص لم يحدد المدة بـ)الفترة الزمنية المعينة(، فهو لم يعينها

اللائحة وإن أعطت الإدارة حق تحديدها عند تلقي الشكوى أو البلاغ بالعيب في 

. فلم يبقَ بتقديري إلا أن تكون معينة بعرف التعامل في الأسواق المتخصصة (19)السلع

                                                 
. يجب الضمان على من استعمل حقه 1مطلعها:)من قانون المعاملات المدنية، وفي  106راجع المادة  (18)

. ويكون استعمال الحق غير مشروع ...(. أقام البعض من حرية الشخص في استعمال 2استعمالاً غير مشروع. 

حقه معياراً للدلالة على التعسف.. فالتعسف هو الحدّ الذي يتعين عليه الوقوف عنده، فإذا تجاوز الشخص 

ان متعسفاً.. وهذا معناه أنّ الحق في استعماله يطلّ مقيداً بالاستعمال غير الضار، فإذا حدود حريته في الاستعمال ك

أضّر الاستعمال بالغير يكون الشخص قد دخل دائرة التعسف. وذهب رأي آخر إلى تأسيس التعسف في استعمال 

-العلمي ت العليا والبحثالحق على فكرة تحمل التبعة. )موسى زريق، المدخل إلى دراسة القانون، كلية الدراسا

 (.282م، ص 3/2006جامعة الشارقة، ط

في حال تلقي الإدارة أية شكوى أو بلاغ عن وجود عيب في السلعة، على )من اللائحة: 19نصت المادة   (19)

الإدارة التحقق من ذلك، وفي حال التأكد من وجود العيب عليها إخطار المزود بضرورة استرداد السلعة خلال 

 .التي تحددها الإدارة حسب طبيعة السلعة(المدة 
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المماثلة، وذلك أمر نسبي، ولذلك لم يتدخل المشرع في تحديدها،  بالمنتجاتبالتداول 

يري أن يردّ المستهلك المنتَج الغذائي في مدة لا يلحق المزوّد فيها ضرر ولكن ضابطه بتقد

بالردّ، كأن يتأخر المستهلك بالردّ حتى انتهت مدة الصلاحية أو قاربت على الانتهاء، 

ذلك أن تأخره يعدّ تقصيراً منه لا ينبغي أن يحمله المزوّد، ويؤيد ذلك ما قضت به المادة 

لمستهلك حق اختيار طريقة معالجة السلعة المعيبة إما من اللائحة، ونصها:)ل 24

باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة 

المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة، وللمستهلك حق الحصول على 

ابل، معالجة سلعته المعيبة وبدون مقسلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات 

وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة 

فتمّ النص على وجوب الأخذ في الاعتبار المدة الزمنية التي تستغرقها عملية  .العيب(

وص لمنصا ةنه أحد الخيارات الثلاثإس عليها مدة الردّ للعيب من حيث المعالجة، ويقا

 عليها في المادة.

 التزام المزوّد بالامتناع عن الاحتكار: .3

لم يغفل المشرع عن حكم منع الاحتكار حماية لمصلحة جمهور المستهلكين، اعتباراً 

لسنة  24من القانون رقم  14بأنّ الاحتكار يهدد مصلحة عامة، فأورد بشأن ذلك المادة 

، ونصها:)لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد 2006

شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها السوق أو أن يفرض  سعرالتحكم في 

والصور التي أوردتها المادة . أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه(

خر آوع الاحتكار بغير ذلك، ومن جانب وردت على سبيل المثل لا الحصر لإمكان وق

ة أو لسلعة أو شراء سلعنجد أنّ في فرض المزوّد على المستهلك شراء كميات معينة من ا

أكثر معها غير مطلوبة للمستهلك مصادرة لإرادته، فضلًا عن النهي عن فرض 
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صفقتين في صورة صفقة واحدة. أما ضابط الاحتكار فبيّنته عبارة المادة )بقصد التحكم 

في سعر السوق(، والتحكم بسعر السوق قد يكون برفع السعر أو خفضه، وقد يقع 

العلة من منع )التحكم بسعر السوق( تتجلى في حماية الاقتصاد باتفاق مزوّدين. و

، ومصلحة المستهلك، وقد دلّ على ذلك بوضوح (20)الوطني، والمنافسة المشروعة

من اللائحة في الحالات التي تعدّ احتكاراً،  5التفصيل الذي أوردته المادة 

ع السلع أو . بي1 :ونصها:)تعتبر الحالات التالية وبوجه خاص حالات احتكار

الخدمات بأسعار تقلّ عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري في السوق يترتب عليه 

. قيام أكثر من مزود بالتحالف بحيث يشكل إضراراً 2 .إلحاق الضرر بالمستهلكين

. اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على 3 .بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين

ر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضراراً بالاقتصاد تثبيت أو خفض أو رفع السع

 فقاً و. اتفاق المتنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم 4 .الوطني أو بمصالح المستهلكين

. قيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة 5 .للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات

و توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو . امتناع أ6 .من السوق بغرض التحكم في الأسعار

. اشتراط المزود على المستهلك شراء سلعة أو 7 .التوريد أو العرض للسلع أو الخدمات

وظاهر من تعليل  .خدمة إضافية إلى جانب السلعة أو الخدمة التي يراد الحصول عليها(

 حالات الاحتكار التي تضمنتها فقرات المادة أنّ المنع مقرر بالمقام الأول لحماية

ندرج فيه بحكم الملازمة حماية المنافسة المشروعة، االاقتصاد الوطني، وتضمن ذلك أو 

من  7وحماية مصلحة المستهلك. ويؤيد ذلك تأكيد هذا التعليل صراحة في المادة 

نون لأحكام القا وفقاً ها:)على الإدارة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة اللائحة، ونص

                                                 
:)العمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة 2006لسنة  24من القانون رقم  4/5نصت المادة  (20)

الاحتكار(، فقرنت تحقيق المنافسة الشريفة بمحاربة الاحتكار، فدلّ على أنّ الاحتكار مفضٍ بالضرورة إلى 

 الشريفة.الإضرار بالمنافسة 
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وهذه اللائحة والقرارات المنفذة له حيال الممارسات والتعاملات الاحتكارية التي 

تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني والمستهلكين(، فكان الاحتكار ضاراً بالاقتصاد 

حتكار حماية لهما، وأنّ على الإدارة اتخاذ الوطني وبالتالي بالمستهلكين، فمُنعِ الا

الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الاحتكار دفعاً لمخاطره العامة دون توقف على تقديم 

شكوى من المستهلك، ذلك أنّ مخاطر الاحتكار تعدت مصلحة المستهلك الخاصة إلى 

 الإضرار بمصالح عامة.

من  14لاحتكار؟ إنّ نص المادة ولكن ما حكم العقد بحق المستهلك إن ثبت ا

القانون أورد النهي وسكت عن حكم العقد الذي وقع بموجبه، وكذلك فعلت المادة 

من اللائحة، ونصها:)تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود سواء كانت العقود  6

مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أو ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو 

قيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها قيام أي حالة من حالات الاحتكار(، فهي الاتفا

  .حظرت ممارسة الاحتكار بأي صورة وقع فيها ولم تبيّن حكم العقد الاستهلاكي

من  2وأرى سنداً للقواعد العامة في تفسير النصوص القانونية التي قضت بها المادة 

يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله إلى قواعد قانون المعاملات المدنية، ونصها:)

وأصول الفقه الإسلامي( أنّ الحظر لم يرد على ذات المنهي عنه بل على أمر خارج عنه 

، بمعنى أنّ النهي لم يرد على ذات عقد الاستهلاك من حيث بناؤه (21)غير ملازم له

ة التي يراد رسات الاحتكاريوتكوينه لأنه متوفر الأركان المطلوبة قانوناً بل ورد على المما

وهذه الممارسات غير ملازمة  .بها التحكم بسعر السوق، وذلك خارج عن ذاتيات العقد

للعقد، فحكمها حكم الربا في العقود الربوية، فالربا من حيث هو زيادة بدون مقابل 

                                                 
: عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت، دار العلوم الحديثة، انظر (21)

 .1/53بيروت، 
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مستحق شرعاً يؤثر على العقد بالفساد لا بالبطلان، ففسد العقد بهذه الزيادة وصح 

ذلك أنّ المفسد للعقد يمكن أن ينفك عنه من حيث إنه غير لازم له،  .لعقد برفعهاا

وكذلك الحكم هنا، فالاحتكار يجعل العقد فاسداً فجاز للمستهلك فسخه، كما يجب 

ذلك  .على القاضي فسخه إذا رفع الأمر إليه دون توقف على طلب المدعي في الدعوى

أفضى  فإن. (22)كان واجب الرفع أو التصحيحأنّ رفع الفساد مقرر لمصلحة عامة، ف

الاحتكار إلى بيع المنتج الغذائي أو أي سلعة أو خدمة بأكثر مما يكون عليه سعرها بدون 

الاحتكار كان للمستهلك حق الفسخ أو التصحيح، والتصحيح بنقض الزيادة التي 

 كون أخذأوجبتها حالة الاحتكار. وإن لم يفضِ الاحتكار إلى رفع السعر بل قد ي

المستهلك السلعة بأقلّ من سعرها الحقيقي كان له الفسخ رفعاً للفساد حماية للمصلحة 

العامة، ولا يملك المزوّد دفع هذا الحق بدعوى عدم تضرر المستهلك به، لأنه حق مقرر 

 حماية لمصلحة عامة، فشكلت حمايتها واجباً على الكافة.

إثباته بكافة طرق الإثبات، وهو ما دلت عليه قانوناً، جاز  اً الاحتكار محظور ولما كان

من اللائحة، ويترتب على ذلك حق المستهلك في المطالبة بالتعويض  6إشارة نص المادة 

عن الأضرار التي لحقت به جرّاء فعل الاحتكار سنداً لقواعد المسئولية التقصيرية، 

 ر صورة من صور الغشويقَدّم العملُ بها على المسئولية العقدية من حيث إنّ الاحتكا

، ومن وجه آخر يعدّ (23)من اللائحة 22التجاري، والغش التجاري قد جرّمته المادة 

                                                 
ء الأول، منشور ، الجز"دراسة مقارنة بالفقه الحنفي"للباحث، العقد الفاسد في القانون المدني الأردني  انظر (22)

وما بعدها. والجزء الثاني من البحث،  78، السنة التاسعة، ص 20، العدد 1في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 

 وما بعدها.  60، ص 2، العدد 2منشور في ذات المجلة، المجلد 

حة، مع لهذه اللائ وفقاً من اللائحة، ونصها:)في حال عدم قيام المزود باسترداد السلع المعيبة،  22إنّ المادة  (23)

 1979لسنة  4لأحكام القانون الاتحادي رقم  وفقاً ذلك يعد غشاً تجارياً  فإنعلمه بوجود عيب في تلك السلع، 

العامة لتحريك الدعوى الجزائية ضد المزود( وإن ورد على  المشار إليه وعلى الإدارة إحالة الموضوع إلى النيابة

ذلك يعد غشاً تجارياً .. وعلى الإدارة إحالة  فإناسترداد السلع المعيبة، إلا أنّ موطن الاستشهاد هو عبارتها )

ور صالموضوع إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية ضد المزود(، فكان الامتناع عن الاسترداد صورة من 
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الاحتكار خطأً جسيمًا، وقد جرى عمل القضاء على إعمال قواعد المسئولية وتقديمها 

. (24)على المسئولية العقدية حال الجريمة والغش والخطأ الجسيم، بحسب ما تقدم معنا

ؤال، ما هي الإشكالات التي تواجهها حماية المستهلك في ظل القانون رقم ويبقى الس

خاصة مع غياب الأحكام القضائية بهذا الشأن؟ هذا ما سنتعرض له  2006لسنة  24

 في المبحث الآتي. 

 المبحث الثاني

 إشكالات الحماية والحلول المقترحة

تصة ارية تقوم بها السلطة المخإنّ حماية المستهلك بالنظر العام تنوعت إلى حماية إد

بالإدارة، وإلى حماية جزائية تحركها الإدارة عن طريق النيابة العامة، وهو الطابع الغالب 

في حماية المستهلكين، وبحسب ما تقدم معنا بهذا الشأن ومنها عقوبات مالية وإغلاق 

ة لحماية المدنيومصادرةٍ وإتلافٍ .. إلخ، إلا أنّ مقصدنا هو تحقيق النظر في ا منشأة

الخاصة بالمستهلك الفرد المتضرر من إخلال المزوّد بالتزاماته، سواء القانونية منها أم 

 العقدية.

إنّ إشكالية الحماية تقوم بتقديرنا في غياب تنظيم حماية المستهلك بقواعد قانونية 

خاصة تجنبه تعقيدات الرجوع بوسيلة الدعوى القضائية للمطالبة بالتعويض وفق 

القواعد العامة في المسئولية، خاصة مع تعدد المسئولين عن الضرر ممن جمعهم اصطلاح 

المزوّد في قانون حماية المستهلك، وعدم النص فيه على حالة التضامن بينهم في غير السلع 

 المنتجة محلياً.

                                                 
الغش التجاري، والغش التجاري هو الموجب لتحريك الدعوى الجزائية ضد المزوّد عن طريق النيابة العامة 

 .لتعلّق الأمر بالإضرار بمصلحة عامة

  . 5القضائية، في الهامش رقم  23لسنة  67حكم للمحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم راجع ما ذكرنا من  (24)
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لسنة  24من القانون رقم  16وقد جاء الإسناد إلى القواعد العامة صريحاً في المادة 

 فقاً و، ونصها:)للمستهلك الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية 2006

 17للقواعد العامة النافذة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك(. وقد دعمت المادة 

تمثيله أمام  (25)منه المستهلك من خلال إجازتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد

لإدارة حق تسوية النزاع إدارياً، ولمن يتظلم من قرارها، القضاء، وهي قد أعطت ا

المستهلك أو المزوّد، رفع تظلمه إلى الوزير، لتعيين النص الوزير الجهة المختصة برفع 

التظلم إليه، ونصها:)تتمتع الإدارة بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء، 

الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى ولدى أية جهة أخرى يقررها القانون، ودون 

القضاء للإدارة مباشرة أية تسوية تتعلق بحماية المستهلكين، ويجوز التظلم من قراراتها 

 بهذا الشأن لدى الوزير(.

وأورد الإشكالات المتعلقة بحماية المستهلك في المادتين المذكورتين، والحلول 

صادر  1نوال بقرار مجلس الوزراء رقم ، وأعقبها على نفس الم(26)بحسب ما أراه بصددها

                                                 
من قانون حماية المستهلك الاتحادي اختصاصات إدارة حماية المستهلك بالقول:)تنشأ  4حددت المادة  (25)

 : ةتتولى ممارسة الاختصاصات الآتي "إدارة حماية المستهلك"بالوزارة إدارة تسمى 

  الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة. .1

 لتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك.ا .2

التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعريف  .3

 .المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها

 .ل على الحد من ارتفاعهامراقبة حركة الأسعار والعم .4

 .العمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار .5

شكوى ويجوز أن تقدم ال، تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة .6

 .يللمشتككما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة ، من المستهلك مباشرة

 نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة الوعي لدى المستهلك(. .7

أقصد بالحلول المقترحة ما يشمل التخريج الذي نراه لرفع الإشكال أو تفسير عبارة نص أو رفع تعارض  (26)

 ظاهر بين بعض النصوص أو إضافة نقترحها لتدعيم حماية المستهلك.
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بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافاً  13/1/2014بتاريخ 

 بشأن حماية المستهلك، وذلك في المطالب الآتية. 2006لسنة  24للقانون الاتحادي رقم 

 المطلب الأول

 من قانون حماية المستهلك 16إشكالات المادة 

 ا مع الحل الذي أراه مناسباً له، وبحسب الآتي:وأورد كل إشكال فيه

 قاً وفإنّ المادة قررت حق المستهلك في التعويض عن الأضرار ) الإشكال الأول:

ووجه الإشكال فيه عمومية القواعد العامة، فهل المراد بها  .للقواعد العامة النافذة(

بشأن حماية المستهلك وتعديلاته ولوائحه التنفيذية أم  2006لسنة  24قواعد القانون 

قواعد الضمان أو المسئولية في قانون المعاملات المدنية؟ فالصياغة محتملة للوجهين، 

 ويبقى البحث عن مرجح. 

 الحل المقترح: 

تترجح برأيي النسبة إلى قواعد قانون المعاملات المدنية لاعتبارين، أحدهما من حيث 

إنّ استعمال اصطلاح القواعد العامة ينصرف في الذهن إلى قانون المعاملات المدنية 

لسريان قواعده على كل الوقائع التي توجب الضمان بسبب فعل ضار، وانصراف 

رة إلى معنى محدد دليل الحقيقة. فكان على مشرع الذهن ابتداءً عند سماع لفظ أو عبا

لو أراد تقييد القواعد العامة الواردة في منطوقها بقانون حماية المستهلك أن  16المادة 

يقول )النافذة في هذا القانون(. والثاني إنّ قانون حماية المستهلك وإن بيّن التزامات 

 بعضوم بحق المزوّد حال إخلاله بالمستهلك والمزوّد ونص على بعض العقوبات التي تق

نّ ذلك يقصر عن اعتباره تنظيمًا لقواعد المسئولية، فلم أالتزاماته أو تكرارها منه، إلا 

يتضمن القانون بيان عناصر المسئولية وأنواعها وصور التعويض فيها وحالات الإعفاء 

 منها... ونحو من ذلك. 
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ن، أحدهما تطبيق قواعد الإثبات في لازمها أمرا فإنفإذا ترجحت النسبة الثانية 

المسئولية، والثاني إرهاق المستهلك بإشكالات الرجوع إلى القضاء عن طريق الدعوى 

وإجراءات التقاضي وأعبائها من الناحية المالية وطول الوقت. والأمران من ضمن 

ا حماية لمصلحة المستهلك، وبحسب ما سيأتي بيانه هالإشكالات المطلوب مواجهت

 قاً. أما كلامي في هذا الموضع فهو لرفع إشكال عدم وضوح تحديد النسبة.لاح

للقواعد العامة( إلى قانون المعاملات المدنية قد  وفقاً إنّ صرف قيد ) الإشكال الثاني:

يفهم منه، بحسب الأصل المعتمد في تلك القواعد، أنّ على المستهلك عبء إثبات 

 113مة في المسؤولية، وقد ورد صريحاً في المادة الخطأ، فذلك من مقتضيات القواعد العا

منه:)على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه(، ولو شاء مشرع قانون حماية المستهلك 

تشديد المسؤولية لجعله خطأً مفترضاً غير قابل لإثبات العكس، وبموجب نص 

لتزام ة الأغذية اأنّ مدار البحث قام على اعتبار أنّ الالتزام بضمان سلامصريح، خاصة 

بتحقيق نتيجة حتمًا، وأنّ الالتزام يمتدّ ليشمل كل المزوّدين إعمالاً لمبدأ )من المزرعة إلى 

فكأنّ نصها أغفل حماية المستهلك عن طريق تخفيف  16المائدة(. ولما لم يرد ذلك في المادة 

بحكم جديد خاص لم تأتِ  16عبء الإثبات عنه، فأمكن القول سنداً لما تقدم أنّ المادة 

بحماية المستهلك بل قررت إعمال القواعد العامة بهذا الشأن، وأنّ مقتضاها قد يخالف 

المقاصد التشريعية في حماية المستهلك، اعتباراً بأنّ القواعد العامة تجعل من الخطأ واجب 

 الإثبات. 

 الحل المقترح:

منعت الإعفاء من  16المادة نّ إشكال المذكور بتقديري إلا القول لم يبقَ مخرج من الإ

تعويض المستهلك، أياً كان مصدر التعويض، وحكمت ببطلان كل اتفاق على خلاف 

نّ الالتزامات المقررة على المزوّد في قانون حماية المستهلك هي في أويؤيد ذلك  .ذلك
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الغالب التزامات بتحقيق نتيجة، بحسب ما تقدم معنا في البحث في الالتزام بضمان 

الأغذية، وأنه ملتزم بضمان سلامة المستهلك من كل سلعة أو خدمة تضره،  سلامة

والمتحصل من ذلك تشديد مسئولية المزوّد من وجه، وإعفاء المستهلك من عبء إثبات 

خطأ المزوّد من وجه آخر، ولم يتوقف تشديدها بالوجهين المذكورين على اتفاق طرفي 

المستهلك الاتحادي. ومع التسليم بهذا العقد الاستهلاكي بل مصدره قانون حماية 

التشديد إلا أنّ التوصل إليه تمّ بطريق النظر والاستدلال واعتبار حكمة تشريع قانون 

حماية المستهلك، والنظر أدنى منزلة من النص الصريح الذي يمتنع النظر فيه إعمالاً 

وني إيراد نص قانلقاعدة:)لا اجتهاد في مورد النص(، أي النص قطعي الدلالة. فتعيّن 

يعفي المستهلك من عبء الإثبات، ويجعل خطأ المزوّد ثابتاً بشكل قطعي غير قابل 

لإثبات العكس. ومن ثمّ لا يلزم المستهلك إلا إثبات الضرر الذي لحق به جرّاء تناول 

سلعة غذائية اقتناها من المزوّد. ويبقى على الإدارة عند حصول الضرر التثبّت من عدم 

السلعة أو المنتَج الغذائي لتتخذ بعده إجراءات استرداد السلعة، بحسب ما صلاحية 

 تقدم في محله. 

إنّ إيراد قيد بطلان كل اتفاق على خلاف رجوع المستهلك  الإشكال الثالث:

بالتعويض قد يدل على ترجيح المسؤولية التقصيرية على المسؤولية العقدية للمزود 

تنشأ بسبب إخلال بإلزام قانوني فلم يملك المستهلك والمعلن، من حيث إنها مسؤولية 

قبول التنازل عنه لتعدي الإخلال الإضرار بمصلحته الخاصة. ولما كان مصدر الالتزام 

فيها الفعل الضار وليس الاتفاق منع القانون شرط الإعفاء منها، وقد قضت بالمنع أيضاً 

باطلًا كل شرط يقضي بالإعفاء  من قانون المعاملات المدنية، ونصها:)يقع 296المادة 

من المسئولية المترتبة على الفعل الضار(. بينما وجدنا توجه المحكمة الاتحادية صريحاً، 

حال اجتماع المسئوليتين، في إعمال المسئولية العقدية في غير حالة الجريمة والغش والخطأ 

 الجسيم، فيصار فيها إلى إعمال المسئولية العقدية.
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 :الحل المقترح

للخروج من ذلك، بمراعاة مقاصد تشريع قانون حماية المستهلك، ينبغي حمل 

منه على غير الوجه الظاهر من سياق النص، وذلك من  16مقصود المشرع في المادة 

مع وجود الحكم العام الذي أوردته  16خلال القول: إنّ إيراد قيد البطلان في المادة 

يكون تأكيداً على حكم القاعدة العامة، فتنتفي  معاملات مدنية لا يعدو أن 296المادة 

. 296عنه الفائدة في غير ذلك، أو يكون النص مقرراً لحكم آخر غير ما قررته المادة 

ويترجح بتقديري الاعتبار الثاني من حيث إنّ التأكيد لا موجب له مع صراحة نص 

 ستهلك المتعاقد معوعموم حكمها، ولأنّ حماية المستهلك تعدّت مصلحة الم 296المادة 

المزوّد إلى غيره من جمهور المستهلكين، لأنّ المصالح العامة في هذه الحماية معتبرة في 

قانون حماية المستهلك، والتي أوجبت تقرير التزامات المزوّد بالقانون وإن لم يرد العقد 

ليس و الاستهلاكي على ذكرها، وبالتالي كان حكم النص منصباً على المسئولية العقدية

التقصيرية، اعتباراً بأن منع شرط الإعفاء في المسئولية التقصيرية مقرر قانوناً في المادة 

، ولما جاز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية العقدية بحسب القواعد العامة أراد 296

المشرع استثناء ما يتعلق بحماية المستهلك من حكم هذا العموم، وتخصيصه بحكم 

 على فرض اشتراط المزوّد على المستهلك إعفاءه من المسئولية العقدية التي مغاير. فتعيّن 

قد تنشأ بينهما، أو على فرض تنازل المستهلك عن حقه في التعويض بعد قيامها، أنه لا 

قيمة قانونية لهذا الشرط أو التنازل، ومن ثمّ جاز للمستهلك المطالبة بالتعويض عن 

أو مقابلة،  ةقدمَ بطلبه إلى القضاء بدعوى قضائية، مبتدأالضرر الذي لحقه، سواء أكان ت

أو تقدم بشكواه إلى الدائرة الاقتصادية المختصة لحسم الأمر عن طريقها. وكذلك 

الحكم في ردّ المنتَج الغذائي للعيب، فلا يصدق عليه شرط الإعفاء من العيب في 

 القواعد العامة، وقد تقدم الكلام في شأنه.
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 المطلب الثاني

 من قانون حماية المستهلك 17إشكالات المادة 

 وأورد كل إشكال فيها مع الحل الذي أراه مناسباً له، وبحسب الآتي:

إنّ المادة أطلقت تمثيل الإدارة للمستهلك أمام القضاء، فلم تبيّن  الإشكال الأول:

دها من مأنّ التمثيل مقيّد بطلب يتقدم به المستهلك أم أنه صلاحية أصيلة للإدارة تست

تمثيلها له سيكون مراعاة لمصلحة خاصة بالمستهلك المتضرر  فإنالقانون؟ وعلى الأول 

من سلعة أو خدمها قدمها له المزود أو روّج لها بدعاية وإعلان، وسيكون تدخلها 

بحكم المساعدة القضائية، وهو التزام غير أصيل، فتعيّن أن يكون مستند تدخلها طلب 

إلى الإدارة. وعلى الثاني سيكون تدخلها مراعاة لمصلحة عامة، فيقوم يتقدم به المستهلك 

تضرر مستهلك معيّن أو أكثر مؤشراً على تهديدها، مما يعني أنّ التزامها أصيل وليس 

تابعاً، وبالتالي لا يتوقف تمثيلها المستهلك أمام القضاء على تقديمه طلباً لها بهذا الشأن، 

شرطاً في تدخلها وتمثيلها له، فسواء قدّم الطلب أم لم  وبعبارة أوضح لا يعدّ الطلب

  4من المادة  6واجبها حماية المستهلك والمستهلكين عموماً. إلا أنّ الفقرة  فإنيقدمه 

قضت بأنّ تحرك الإدارة يقوم على شكوى يتقدم بها المستهلك أو جمعية حماية المستهلك 

ة )اتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها باعتبارها ممثلة عنه، وأنّ تحركها يأخذ صور

فلازمه أنّ  17للجهات المختصة(، فإذا دخلت الدعوى القضائية في عموم حكم المادة 

التزامها بتحريك الدعوى القضائية تابع وليس أصيلًا. في حين أفاد ظاهر نص الفقرة 

مارسات ي للم، ونصها:)التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصد4من المادة  2

التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك(، أنّ التزامها أصيل، اعتباراً لعموم لفظ 

، فشمل كل الوسائل القانونية المحتملة لتحقيق الغرض منه وهو حماية "التصدي"

 المستهلك بما فيها الدعوى القضائية.
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 الحل المقترح:

اً، أي من حيث إنّ اختصاص الإدارة يحتمل الوجهين مع 17بتقديري أنّ نص المادة 

في تمثيل المستهلك أمام القضاء أصيل أم غير أصيل، ولكن باعتبارين مختلفين. أما 

الاعتبار الأول فقد دلّ عليه سياق الشق الثاني من المادة:)ودون الإخلال بحق 

كين(، لالأطراف في اللجوء إلى القضاء، للإدارة مباشرة أية تسوية تتعلق بحماية المسته

فسياقه رجّح الوجه الثاني، أي أنّ صلاحية الإدارة في تمثيل المستهلك ليس أصيلًا، ذلك 

أنّ أوله أفاد بحق لجوء الأطراف إلى القضاء، ولو كان اختصاصها أصيلًا لمنع ذلك 

التجاءهم إلى القضاء، فضلًا عن أنّ حق التقاضي حق دستوري ثابت للأشخاص لا 

 في حدود ما ورد به قانون بشكل صريح. أما القسم الثاني من يجوز الانتقاص منه إلا

 وني. تفى الوجوب القانالنص فجاء مطلعه بالقول )للإدارة(، واللام تفيد الجواز، فان

وبناءً على ذلك ينبغي حمل هذا الوجه على النزاعات المحددة الأطراف، إذ يكون 

ذا طلب القضاء لتمثيل المستهلك إ للإدارة سلطة حسم النزاع بالتسوية أو بالرجوع إلى

منها ذلك أو طلبته منها جمعية الإمارات لحماية المستهلك الممثلة له. وهذا التخريج 

من القانون، ونصها:)تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ  4/6يؤيده نص المادة 

الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، ويجوز أن تقدم الشكوى من 

مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة المستهلك 

للمشتكي(، فجاء التصريح بتقديم الشكوى من المستهلك المتضرر أو من الجمعية 

باعتبارها ممثلة له، وجاء النص بـ )أو( الذي أفاد تخيير الإدارة في اتخاذ ما تراه مناسباً 

 دعوى القضائية.من إجراءات إدارية أو تحريك ال

وت ، فيتجلى حال ثبأصيلاً  اً أما الوجه الأول، وهو أن يكون تمثيل الإدارة اختصاص

ج غذائي بأن يهدد سلامتهم العامة لجمهور المستهلكين من منتالتهديد للمصلحة 
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الصحية، وكان المزوّد نازعها اختصاصها فيما اتخذته من إجراءات ضده بهذا الشأن، 

 22القضائية من خلال النيابة العامة يصبح وجوبياً، سنداً المادة تحريكها الدعوى  فإن

ذه له وفقاً من اللائحة، ونصها:)في حال عدم قيام المزود باسترداد السلع المعيبة، 

لأحكام  وفقاً ذلك يعد غشاً تجارياً  فإناللائحة، مع علمه بوجود عيب في تلك السلع، 

وعلى الإدارة إحالة الموضوع إلى النيابة  ،إليه المشار 1979لسنة  4القانون الاتحادي رقم 

من  22وبتقديرنا أنّ ما ورد في المادة  .العامة لتحريك الدعوى الجزائية ضد المزود(

، ونصه:)تتمتع الإدارة بالصفة القانونية 17اللائحة يعدّ تفسيراً للشق الأول من المادة 

يقررها القانون(. ويؤيد هذا في تمثيل المستهلك أمام القضاء، ولدى أية جهة أخرى 

، ونصها:)التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في 4/2التخريج ما ورد في المادة 

التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك(، ومن الجهات 

المعنية في الدولة النيابة العامة والقضاء، وقد جاء النص خلواً عن قيد التقدم بشكوى 

بتحرك الإدارة بشرط تقديم  4من المادة  6من قبل المستهلك، بل إنّ إفراد الفقرة 

المستهلك الشكوى بنفسه أو بواسطة جمعية حماية المستهلك دلّ على أنّ الفقرات 

 الأخرى مطلقة عن هذا القيد.

 ةإنّ التسوية الواردة في المادة هل هي حق للإدارة أصيل أم أنها تسوي الإشكال الثاني:

عدّ أصيلًا فهو ملزم لطرفي الخصومة، فما سندّ إلزامه؟ إن كان  فإنتقوم على الإرادة؟ 

القانون فهو معارض بحق طرفي الخصومة في الالتجاء إلى القضاء، وذلك صريح في 

المادة. وإن كان مبناه الإرادة فهل هي إرادة الطرفين أم تكفي إرادة المستهلك أو المزوّد 

خر بها؟ ومع افتراض ذلك، فما هو مصدر إلزام من لم يرض بها؟ ذلك لإلزام الطرف الآ

سيعيدنا حتمًا إلى الفرض الأول. وإن كان مصدره إرادة الطرفين فما دور الإدارة، 

والتسوية تعدّ صلحاً باعتبار طبيعتها القانونية، وعقد الصلح لا القرار الإداري سيكون 

بوضوح أنّ التسوية تتم بقرار إداري، وذلك بيّن  17مصدر الإلزام؟ إنّ ذيل المادة 
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بالقول)ويجوز التظلم من قراراتها بهذا الشأن لدى الوزير(، وهذا يطرح الإشكالات 

 المذكورة. 

 الحل المقترح:

 مخالفة المزوّد تشكل اعتداءً على فإنتفريعاً على ما ذكرناه بشأن الإشكال السابق 

صحة المتضرر، ومصلحة عامة متعلقة بال مصلحتين، مصلحة خاصة متعلقة بالمستهلك

العامة والسلامة العامة وحماية الاقتصاد الوطني وقواعد المنافسة الشريفة، بحسب ما 

تقدم معنا في سياق المواد القانونية محل البحث. فعدّت مخالفة المزوّد لقواعد قانون حماية 

مع الحق الخاص المستهلك من حيث الأصل اعتداءً على حق مشترك، وهو الذي يج

. فإذا غلبت المصلحة الخاصة، حق المستهلك، أمكن تسمية المخالفة (27)والحق العام معاً 

جريمة باعتبار وجهها إلى الحق العام أو الإبقاء على تسمية المخالفة باعتبار النظر إلى 

وجه الحق الخاص فيها، وأمكن عندئذ إجراء الصلح بناءً على هذا التغليب، وكل ما 

به حق خاص أمكن لصاحبه التنازل عنه أو التصالح فيه، ولكن في حدود هذا الحق. قام 

أما إذا ترجّح الحق العام على الحق الخاص، فيأخذ الحكم فيه أوصاف الحق العام من 

عدم جواز التنازل عنه والتصالح فيه، كأن يثبت لدى الإدارة فساد منتجات غذائية 

البشري، سواء أكانت مصنّعة في داخل الدولة أو معينة، وعدم صلاحيتها للاستهلاك 

خارجها، فتمنع التداول فيها ابتداءً، وتمنع تصنيعها في الداخل وقد يصل الأمر إلى 

 إغلاق المنشأة المصنعة لها، وتمنع استيرادها إذا كانت تصنيعها في خارج الدولة.

 ح، والصلح فيولما دخلت مصلحة المزوّد الخاصة في نطاق الإخلال جاز له الصل

حدود الاعتداء على حقه الخاص قد لا يلزم منه سقوط عقوبة اعتداء المزوّد على الحق 

                                                 
ولكن في حدود ما وصل إلى المستهلك من السلع والخدمات. أما قبل وصولها له وهي كذلك بتقديري  (27)

 فإنها تعدّ حقاً عاماً صرفاً لعدم قيام حق خاص للمستهلك قبل اقتنائها من الأسواق.
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 تسبب.و الحال في الوالمباشرة يثبت بها الضمان دون اشتراط التعمّد أو التعدي، كما ه

إعفاء المستهلك من دفع الرسوم القضائية ابتداءً، وتعليقها على شرط خسارته  .2

الدعوى. أما إذا كسب الدعوى فبطبيعة الحال سيتحملها المزوّد. وهذا الإعفاء وإن 

كان مقرراً صلاحية للقاضي، ولكنه مقيد باستعماله في نطاق ضيّق وليس كقاعدة عامة. 

 بخصوص موضوعنا إلى تشريع مادة قانونية تقضي صراحة بهذا الإعفاء. فاحتاج الأمر

بالصحة  ةضمّ الدعاوى التي متعلقها سلامة المستهلك من الأغذية الضار .3

بالقضايا المستعجلة، اعتباراً بشمولها بعموم علّة تلك القضايا، من ذلك أنها قضايا قد 

أنّ حماية إثمّ  .وقوعه بفعل المزوّدتضيع فيها الأدلة مع طول زمن التقاضي، وذلك ممكن 

الصحة لجمهور المستهلكين يوجب ذلك، فلا يجوز تعريضها للخطر بسبب طول 

إجراءات التقاضي. وعموم العلّة لا يوجب تشريع نص قانوني بذلك، ولكن يوجب 

اعتماد القضاء ذلك مبدأً في عمله، يجري العمل به بثبات، إلا على القول بأنّ ذكر القضايا 

 القانون ورد على سبيل الحصر، فعندها يحتاج الأمر إلى إضافة قضايا حماية المستهلك في

 في سلامته إليها. 

تعميم حكم التضامن على من يصدق عليهم لفظ المزود حتى ولو كان المنتَج  .4

مستورداً متى تمّ تداوله بين أكثر من تاجر أو تمّ الترويج له والدعاية به محلياً، فمثلاً من 

 1خل في تصنيع سلعة ولو بمادة أولية والمعلن كلاهما يعدّ مزوداً بحسب نص المادة تد

من القانون، وبالتالي لا مبرر بتقديرنا لحصر التضامن بين المزود الأخير والمنتج متى 

)وإذا كانت السلعة منتجة  9كانت السلعة منتجة محلياً، بحسب ما قضى به ذيل المادة 

المنتج والبائع التضامنية(، ولا نرى من جانب آخر إيراد قيد البائع محلياً قامت مسئولية 

في النص المذكور، فمن زود المستهلك بالسلعة تقوم مسؤوليته سواء زوده بها بموجب 

عقد بيع أم بغيره، وسواء أكان ذلك بمقابل أم بدون مقابل، ومن ثمّ تعيّن تعديل النص 

امه دين حماية لمصلحة المستهلك، إذ تتعدد أمبما يوجب تعميم حكم التضامن بين المزوّ 
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الذمم لضمان استيفائه حقه، كما أنّ فرض التضامن قانوناً يحتم على المزوّدين بذل مزيد 

 من الحرص في تداول السلع والخدمات في الأسواق، لتفادي عبء هذه المسئولية.

 (34)م2009سنة في  332قد يقال إنّ قرار وزير العدل ذي الرقم الإشكال الخامس: 

قد قضى بإنشاء دوائر متخصصة في المحاكم الاتحادية الابتدائية بنظر القضايا الخاصة 

بحماية المستهلك، وبالتالي اندفع ما تقدم ذكره بشأن إشكالات رجوع المستهلك على 

المزوّد أمام المحاكم المدنية والتجارية إذ يملك المستهلك المطالبة بالحق المدني أمام 

الدوائر المنعقدة بقرار وزير العدل. ولكن بالرجوع إلى المادة الأولى من القرار، 

ونصها:)تنشأ في جميع المحاكم الاتحادية الابتدائية بالدولة دوائر متخصصة لنظر 

تقديرنا، آخر ب القضايا الجزائية الخاصة بحماية المستهلك(، نجد أنّ القرار أثار إشكالاً 

القضايا  ونص الدوائر التي أنشأها بنظر القضايا الجزائية، دإنّ القرار حصر تخص هو:

نّ القرار قصر إنشاء الدوائر في أربع إمارات من الإمارات السبع، إالمدنية والتجارية، و

وإن ورد في النص )في جميع المحاكم الاتحادية الابتدائية بالدولة(، فلم يشمل القرار 

دبي وإمارة رأس الخيمة، بل اقتصر القرار على  انعقاد دوائر في إمارة أبو ظبي وإمارة

إنشائها في: محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، ومحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، 

ومحكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، ومحكمة 

صن تحادية الابتدائية، ومحكمة دبا الحخورفكان الاتحادية الابتدائية، ومحكمة كلباء الا

الجزئية، ومحكمة دبا الفجيرة الجزئية، ومحكمة الذيد الجزئية، ومحكمة المدام الجزئية. 

 وأنّ كل دائرة تنعقد في يوم أو يومين في كل أسبوع.

ثمّ إنّ أطراف الدعوى الجزائية هما المتهم )المزوّد( والنيابة العامة )ممثلة المجتمع(، 

 وفقاً  دعاء بالحق المدنيتهلك( طرفاً فيها إلا في حالة الايكون المجني عليه )المسولن 

                                                 
في شأن إنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية بنظر  2009لسنة  332القرار الوزاري رقم  (34)

 م.27/4/2009هـ الموافق  1430الأولى  ىجماد 2القضايا الخاصة بحماية المستهلك، الصادر بتاريخ 
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من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، ونصها:)لمن لحقه ضرر شخصي  22للمادة 

مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو 

مة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها مباشرة التحقيق أو أمام المحك

الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. 

فإذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من 

 ء على قانون(.في قانون أو لائحة صادرة بنا اً تلقاء نفسها إذا كان محدد

ق مدعي بالح"وعلى فرض دخول المستهلك طرفاً في الدعوى الجزائية بصفته 

ختصة، بعد  المحاكم المدنية الم، فقد يصطدم بتحويل الشق المدني من القضية إلى"المدني

ن يتم الحكم في الشق الجزائي، فيواجه المستهلك نفس المشاكل التي تواجه المستهلك أ

اوى المدنية والتجارية، بل يضاف إلى ذلك عامل الوقت الذي يكون في حالة رفع الدع

في المحاكم الجزائية، قبل إحالة الدعوى إلى المحاكم المدنية المختصة. وفي بعض الحالات 

يتم إحالة الدعوى إلى التحقيق في المحاكم المدنية قبل الفصل في الدعوى الجزائية، مما 

عادة الشق المدني، حيث ينتهي التحقيق وتتم إ يزيد من تعطيل الوقت في الفصل في

تي يتم طلبها الالدعوى إلى المحكمة الجزائية للفصل في الموضوع الخاص بالتعويضات 

دعاء بالحق المدني التي يقدمها المستهلك إلى المحكمة الجزائية، من خلال لائحة الا

إذا رأت المحكمة من قانون الإجراءات الجزائية، ونصها:) 26وذلك بمقتضى المادة 

الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم يستلزم 

إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت الدعوى 

 .(35)المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة(

 

                                                 
 .106: جعفر، مرجع سابق، صانظر (35)
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 الحل المقترح:

أرى أنّ اعتماد الدوائر المنعقدة بقرار وزير العدل ما قدمناه من حلول بشأن الإشكال 

السابق كفيل برفع الإشكال الوارد بشأنها، فلم يبقَ إلا زيادة عدد الدوائر لتشمل 

 . الإمارات السبع

 المطلب الثالث

 2014لسنة  1إشكالات قرار مجلس الوزراء رقم 

بشأن قواعد وشروط  13/1/2014الصادر بتاريخ  1رقم أما قرار مجلس الوزراء 

بشأن حماية  2006لسنة  24الصلح في المخالفات المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي رقم 

 المستهلك، فنورد قواعده مقرونة بالإشكالات والحلول المقترحة، وبحسب الآتي:

  من القرار أنّ:  1جاء في المادة  أولاً:

 لسلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية التي يناط بها تطبيقالسلطة المختصة: ا

 أحكام هذا القانون.

 لأحكام هذا القانون. وفقاً اللجنة: لجنة الصلح المشكلة في كل إمارة 

الصلح: إجراء غير قضائي يخوّل اللجنة قبول الصلح من المزوّد المرتكب لمخالفة 

 ة.لصلح قبل عرض المخالف على النيابة العامنص المشرع عليها صراحة على أنها تقبل ا

لما كان الصلح إجراءً غير قضائي، نطاقه مخالفات تصدر من المزوّد تشكل  الإشكال:

أفعالاً مجرّمة قانوناً، وأنّ لجنة الصلح، التي تُشكّل في كل إمارة من قبل السلطة المختصة 

ل عرض وّد، بشرط تقديمه قبفيها، هي المخوّلة بقبول طلب الصلح الذي يتقدم به المز

هذا الاختصاص قد أخرج الصلح عن كونه عقد صلح  فإنالمخالفة على النيابة العامة، 

بالمعنى المعهود في قانون المعاملات المالية، ذلك أنّ الصلح هنا تمّ بين المزوّد واللجنة 
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قد قطع ف كانت تمثله فإنالتي قبلت الصلح. فهل اللجنة هنا تمثّل المستهلك أم لا؟ 

الصلح على المستهلك رفع الدعوى القضائية بعد وقوعه مع اللجنة من حيث إنّ 

الصلح قاطع للخصومة ورافع للنزاع. وإن كانت لا تمثله بل هو اختصاص رسمه 

 القرار لها فأين اعتبار إرادة المستهلك في الاتجاه إلى الصلح؟

مادة تنص صراحة على  2006لسنة  24ومن جانب آخر لم نجد في القانون رقم 

مخالفات تقبل الصلح ومخالفات لا تقبل الصلح، وسنجد قريباً أنّ جميع المخالفات التي 

من القرار، فلم يبق لعبارة )المزوّد  3تضمنها القانون المذكور قد ورد ذكرها في المادة 

 1ة دالمرتكب لمخالفة نص المشرع عليها صراحة على أنها تقبل الصلح( الواردة في الما

 من أثر في اعتبارها قيداً في الحكم. 

نرى إنّ الصلح في القرار اختصاص أصيل للجنة، بدليل القيود التي  الحلّ المقترح:

منه، وسيأتي نصها قريباً، ومنها وجوب تقدّم المزوّد بطلب الصلح  4تضمنتها المادة 

اً خطياً طلب إقراريتضمن الخلال عشرة أيام عمل من تاريخ تحرير المخالفة بحقه، وأن 

من المزود أو وكيله القانوني بارتكابه للمخالفة وتاريخ وساعة ضبطها ومكان ارتكابها، 

وأن يكون الطلب مستوفياً لكافة الوثائق والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من 

الوزير، وأن تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه لجميع الشروط 

في حال قبول اللجنة لطلب الصلح، يتعين عليها أن بيانات المطلوبة، ووالوثائق وال

تصدر قرارها بشأنه ..، وهذه قيود لا تتماشى وكون عقد الصلح بين المزوّد والمستهلك 

أو من يمثله عقداً رضائياً، فضلًا عن غياب الإشارة إلى تقدم المستهلك بشكوى بنفسه 

 سب ما تقدم معنا سابقاً.أو بواسطة جمعية حماية المستهلك، بح

وإذا كانت مخالفة المزوّد تشكّل اعتداءً على حق مشترك، بحسب ما قدمناه، قد يغلب 

فيه الحق الخاص للمستهلك فيجوز الصلح بشأنه، وقد يغلب الحق العام فلا يجوز 
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منه، أفاد ظاهره تجاوز هذا التقسيم،  3سياق القرار، خاصة في المادة  فإنالصلح بشأنه، 

من حيث إنه اعتبر جميع مخالفات المزوّد قابلة للصلح، وإنّ القيود التي فرضها على 

الجزائية بحقه حال  ىالمزوّد لقبول اللجنة طلب الصلح منه مفادها إسقاط الدعو

القبول، ومن ثَمّ سقوط حقه بطلب الصلح حال إخلاله بأحد شروط التقدم بالصلح 

يان ريك الدعوى الجزائية بحقه، وبحسب ما سيأتي بأو تنفيذه بعد الحكم به، ومن ثم تح

 6من القرار، وفي هذا تعارض ظاهر مع مقتضى الفقرة  4القيود أو الشروط في المادة 

الواردة بشأن بيان اختصاصات إدارة  2006لسنة  24من القانون رقم  4من المادة 

اذ ين واتخحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ونصها:)تلقي شكاوى المستهلك

الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، ويجوز أن تقدم الشكوى من 

المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة 

يقي، لإمكان رفعه من خلال للمشتكي(، ولكنه تعارض ظاهر كما قلنا، أي غير حق

)اتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها  4من المادة  6الفقرة نّ العبارة الواردة في إالقول 

للجهات المختصة( جاءت مجملة في بيان هذه الإجراءات وفي وقت تنفيذها وفي 

الشروط اللازمة لإحالة مخالفة المزوّد إلى الجهات المختصة، ومن هي الجهات المختصة. 

ال، بمعنى أنّ اللجان ملتزمة مبيناً لهذا الإجم 2014لسنة  1فيكون الصلح في القرار 

بأمرين حسب الترتيب، أولهما إجراء الصلح حال تقدم المزوّد المخالف أو وكيله 

جان لم يقع ذلك كان على الل فإنالقانوني بطلب ذلك وفق الشروط التي حددها القرار، 

ع متحريك الدعوى الجزائية ضد المزوّد المخالف عن طريق النيابة العامة. وهذا يتماشى 

من القانون:)للإدارة مباشرة أية تسوية تتعلق بحماية المستهلكين(.  17ما ورد في المادة 

، ويعدّ القرار 17فكان الصلح الذي تقوم به اللجان تفسيراً للتسوية الواردة في المادة 

المعدّل للقانون رقم  2011لسنة  7في ذات الوقت لائحة تنفيذية للقانون الاتحادي رقم 

. تحدد بقرار من 3 ، ونصهما:)..1من المادة  4و  3، ومنه الفقرتان 2006لسنة  24
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بل الذي فيها والمقا الصلحمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المخالفات التي يجوز 

يلزم به المخالف في كل حالة، بشرط ألا يجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة في هذا 

راء تحال المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإج الصلحالقانون، وفي حالة رفض المخالف 

 الصلح. يصدر مجلس الوزراء قراراً بالضوابط والإجراءات اللازمة لإتمام 4 .المقرر

المرتكبة في إطار أحكام هذا القانون. كما يصدر  وقواعد وشروط تطبيقه في الجرائم

لسنة  1رار (. فتم بالقالقراربتشكيل لجان للصلح تتولى تنفيذ أحكام  الوزير قراراً 

وبيان لمواده القانونية،  2011لسنة  7تحقيق تفصيل ما تضمنه القانون رقم  2014

منه. ولكن يبقى التعقيب على عبارة )المزوّد  4وتنفيذ الأمر التشريعي الوارد في الفقرة 

فقرة لالمرتكب لمخالفة نص المشرع عليها صراحة على أنها تقبل الصلح( من حيث إنّ ا

قضت بأنّ تحديد المخالفات التي يجوز فيها الصلح من  2011لسنة  7من القانون  3

اختصاص مجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه الوزير، أي وزير الاقتصاد، ومجلس 

الوزراء لا يعدّ مشرعاً بالاصطلاح المعهود في عرف القانون، بل هو السلطة التنفيذية 

ئح وليس تشريع القوانين، وقد يكون إطلاق لفظ )المشرع( التي يناط بها إصدار اللوا

 في القرار جاء من باب التجوّز اعتباراً بصحة تسمية اللوائح تشريعات فرعية.

والمتحصل مما تقدم رفع التعارض بين النصوص المتقدمة، والإبقاء على حق 

 له رفع نّ المستهلك في التقدم بشكوى بنفسه أو بواسطة جمعية حماية المستهلك، وأ

الدعوى القضائية، إلا إذا قبل بالصلح صراحة أو ضمناً، وعلى كل حال يبقى للجان 

إبرام عقد الصلح مع المزوّد المخالف كسبيل لإسقاط الدعوى الجزائية ضده، وإن لم 

لسنة  1يتقدم المستهلك بشكوى أو طلب صلح، اعتباراً بأنّ الصلح تقرر في القرار 

 العام دون المساس بالحق الخاص بالمستهلك. في مقابلة الحق  2014

من القرار:)تشكل في كل إمارة بقرار من الوزير بالتنسيق مع  2نصت المادة  ثانياً: 
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السلطة المختصة، لجنة أو أكثر تتولى مهمة التصالح مع المزود المخالف لأحكام القانون، 

أن يحدد في قرار  للقواعد والشروط المنصوص عليها في القرار، على وفقاً وذلك 

  .التشكيل آلية عمل اللجنة ومكان عقد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها(

في اعتبار عمل اللجنة من حيث توليها التصالح مع المزوّد فهل يعدّ  الإشكال:

تشكيل هذه اللجان لاغياً لعمل الإدارة في الوزارة واختصاصها في إجراء التسوية، 

إلغاءً ضمنياً اعتباراً بوحدة الموضوع والأطراف والغاية في عمل الجهتين، الإدارة 

واللجان المحلية؟ أم لا يعدّ كذلك؟ وهل الطعن بقرار اللجنة يتم أمام القضاء أم أمام 

 صه بالتظلم بحسب ما تقدم معنا؟ الوزير للنص على اختصا

القواعد العامة تقضي بعدم جواز إلغاء قانون بلائحة تنفيذية، فلا  الحلّ المقترح:

تملك السلطة التنفيذية تعديل قانون فضلًا عن إلغائه، اعتباراً بأنّ التعديل والإلغاء من 

اتها ا واختصاص، وإدارة حماية المستهلك قد قضى بنشوئه(36)اختصاص السلطة التشريعية

لسنة  1منه، في حين أسند القرار  4في المادة  2006لسنة  24القانون الاتحادي رقم 

منه، إلى الوزير بالتنسيق مع  2تشكيل اللجان في كل إمارة، وبحسب المادة  2014

لسنة  1السلطة المحلية في كل إمارة، ولهذا الاعتبار نجد النصوص الختامية للقرار رقم 

منه:)يُصدر الوزير  7خلواً من الإشارة إلى الإلغاء، إذ نصت المادة جاءت  2014

منه:)ينشر هذا القرار في  8القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه(، ونصت المادة 

 الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره(. 

ستهلك حماية الم فترتب على ذلك ارتباط اللجان بالوزارة، وعلة وجه التحديد بإدارة

من القرار أشارت بوضوح إلى جهة الارتباط الإداري لهذه  6في الوزارة، ونرى أنّ المادة 

                                                 
وما بعدها، ص  260م، ص 2002القانون، بيت الحكمة، بغداد/: رياض القيسي، علم أصول انظر (36)

309. 
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اللجان، وذلك بنصها:)تتولى إدارة حماية المستهلك في الوزارة مسك السجلات اللازمة 

للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن(، فرجع الأمر إلى  وفقاً لتنفيذ أحكام القرار 

إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في مسك السجلات لتنفيذ أحكام القرار، 

والقرار تضمّن عمل اللجان، فدلّ ذلك على أنّ اللجان فروع الإدارة في كل إمارة، أو 

هي ممثل لها في كل إمارة، وفائدته تخفيف العبء عن الإدارة، وتيسير حسم المخالفات 

 أنّ كل لجنة ستنظر في مخالفات المزودين في نطاق الإمارة التيعن طريق الصلح اعتباراً ب

ينعقد اختصاص اللجنة في نطاقها المكاني، وعدم جواز عرض الصلح أمام إدارة حماية 

المستهلك متى كان منظوراً أمام إحدى لجان الصلح، وكذلك العكس، وأنّ للإدارة 

اص المكاني... ويؤيد ذلك أنّ إحالة المخالفات إلى لجنة من اللجان مراعاة للاختص

عمل اللجان يتم وفق النموذج المعدّ من قبل الوزارة، وأنّ للوزير صلاحية تمديد مدة 

تنفيذ الصلح، وفي عرض محضر الصلح ومرفقاته عليه أو على من يفوضه للتأشير 

بحفظ المخالفة بعد دفع المزود مبلغ الصلح المتفق عليه، وبحسب ما سيأتي النص عليه 

من القرار. فارتفع بذلك التعارض بين عمل اللجان وعمل إدارة حماية  4 المادة في

المستهلك، وثبت ارتباط اللجان بالوزارة، ومن ثمّ يكون التظلم من قراراتها أمام 

 الوزير. 

منه:)تختص اللجنة بالنظر في طلبات الصلح المقدمة إليها عن  3نصت المادة  ثالثاً:

 المخالفات التالية:

( من القانون، على ألا 14( و)7( و)6مخالفة المزود لأي من أحكام المواد ) .1

 يتجاوز المقابل المتصالح به على خمسمائة ألف درهم، وألا يقل عن خمسين ألف درهم.

( 9( والفقرة الثانية من المادة )8( و)5مخالفة المزود لأي من أحكام المواد ) .2

ابل المتصالح به على مائة ألف درهم وألا يقل ( من القانون، على ألا يتجاوز المق12و)
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 عن خمسة آلاف درهم. 

( 10( أو أي من أحكام المواد )9مخالفة المزود لأحكام الفقرة الأولى من المادة ) .3

( من القانون، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به على ستين ألف 15( و)13( و)11و)

 درهم، وألا يقل عن عشرة آلاف درهم.

ة المزود لأي من أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على ألا يتجاوز المقابل مخالف .4

 المتصالح به على خمسين ألف درهم، وألا يقل عن خمسة آلاف درهم(

أنه شمل جميع المخالفات التي تضمنها القانون  3الملاحظ على نص المادة  الإشكال:

، في 15-5 مواده القانونية بشأن حماية المستهلك، في 2006لسنة  24الاتحادي رقم 

لمخالفة نص المشرع عليها صراحة  منه:).. 1حين جاء في بيان نطاق الصلح في المادة 

الفات (، فإذا كانت كل مخعلى أنها تقبل الصلح قبل عرض المخالف على النيابة العامة

شأنها ضده بالمزوّد تقبل الصلح، فهل كلها تعدّ جرائم قابلة لتحريك الدعوى الجزائية 

 عن طريق النيابة العامة؟ وهل يعدّ عمل اللجنة حاجزاً لاختصاص النيابة العامة؟

من القرار أفاد صراحة تحديد  3ثمّ إنّ تحديد مقدار الصلح في كل فقرة من المادة 

صلاحية اللجنة، ولكن ما الحكم فيما زاد مقداره على الحدّ المسموح للجنة الحكم به 

ل يصار فيه إلى تسوية تقوم بها الإدارة في الوزارة أم يعود مقابلًا للصلح؟ ه

الاختصاص فيه إلى النيابة العامة أم إلى المحاكم المدنية؟ أم أنّ الحدّ الأقصى هو العقوبة 

 من القرار؟  3المالية المقررة للمخالفات المنصوص عليها في المادة 

من القرار )لمخالفة نص  1ها المادة تقدم الكلام في العبارة التي تضمنت الحلّ المقترح:

، (المشرع عليها صراحة على أنها تقبل الصلح قبل عرض المخالف على النيابة العامة

للصلح  2006لسنة  24قبول جميع المخالفات التي نص عليها القانون رقم  فإنوبالتالي 

 2011لسنة  7ن رقم من القانو 1من المادة  3من القرار استناداً إلى الفقرة  3ثبت بالمادة 

54

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 73 [2018], Art. 1

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss73/1



 [علي أحمد صالح المهداوي .أ.د]

 

 

 75 [والثلاثون الثانيةالسنة ]      [                             8201 ينايرهـ  9143 ربيع الآخر –والسبعون  الثالثالعدد ]
 

 

ل للقانون رقم  تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على ، ونصها:)2006لسنة  24المعدِّ

عرض الوزير المخالفات التي يجوز الصلح فيها والمقابل الذي يلزم به المخالف في كل 

حالة، بشرط ألا يجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة في هذا القانون، وفي حالة رفض 

دت المادة (. فحدالف الصلح تحال المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المقررالمخ

من القرار المخالفات، وحددت الحدّ الأقصى للعقوبة المالية، وهي مقدار الصلح  3

المنصوص عليه إزاء كل مخالفة فيها، وفي هذه الحدود انحصر اختصاص اللجان سنداً 

تختص اللجنة بالنظر في طلبات الصلح المقدمة إليها عن من القرار ) 3لمطلع المادة 

  المخالفات التالية(.

صلح اللجان لا تختص بالنظر في ال فإنوفي ضوء ما تقدم، وبإعمال مفهوم المخالفة، 

متى رفضه المزوّد، أو الذي لا يتقدم به المزوّد إليها بل يعرضه على المستهلك أمام النيابة 

، ولا تختص كذلك بالنظر في صلح تقدم به المزوّد متى كانت (37)العامة أو المحكمة

المعدلة  18العقوبة المقررة قانوناً للمخالفة، وهي الغرامات التي تضمنتها فقرات المادة 

من القرار.  3، تجاوز الحدّ الأقصى المقرر في المادة 2012لسنة  7بالقانون الاتحادي رقم 

من  5في حالة أخرى نصت عليها المادة  وقد ثبت عدم اختصاص اللجان بالصلح

القرار:)لا تقبل طلبات الصلح المقدمة من المزود في حال معاودة ارتكابه ذات المخالفة 

 خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها(.

نعقد للنيابة الاختصاص ي فإنوإذ لم تختص اللجان بنظر الصلح في الحالات السابقة 

ك الدعوى الجزائية ضد المزوّد المرتكب للمخالفة، وبالجمع مع القرار العامة في تحري

إنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم الاتحادية  شأنفي  2009لسنة  332الوزاري رقم 

                                                 
 25مكرراً من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. راجع نص المادة وهامش  20وذلك سنداً للمادة  (37)

 بشأنها.
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النظر في  لهذه الدوائر اختصاص فإنالابتدائية بنظر القضايا الخاصة بحماية المستهلك، 

، بمعنى أنّ النيابة العامة تحرك الدعوى الدعاوى الجزائية بشأن مخالفات المزودين

الجزائية أمام هذه الدوائر، إلا في حدود الإمارات التي لم يتضمن قرار الوزير انعقاد 

 دوائر فيها فيكون الاختصاص للمحاكم الاتحادية الابتدائية في تلك الإمارات. 

 من القرار:)تتبع في الصلح الإجراءات الآتية: 4نصت المادة  رابعاً:

يقدم المزوّد مرتكب المخالفة أو وكيله القانوني طلب الصلح إلى اللجنة على  .1

النموذج المعدّ من قبل الوزارة لهذا الغرض، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ 

 .تحرير المخالفة بحقه

يجب أن يتضمن الطلب إقراراً خطياً من المزود أو وكيله القانوني بارتكابه  .2

اعة ضبطها ومكان ارتكابها، وأن يكون الطلب مستوفياً لكافة للمخالفة وتاريخ وس

 الوثائق والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق  .3

 .والبيانات المطلوبة

أنه خلال بشفي حال قبول اللجنة لطلب الصلح يتعين عليها أن تصدر قرارها  .4

ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المزود لطلب الصلح إليها، وعلى أن تحدد اللجنة في قرارها 

قيمة المقابل الذي يتعين على المزود دفعه، والفترة الزمنية التي يتعين دفع قيمة المقابل 

هذه  عالمتصالح عليه خلالها، والجهة التي سيدفع لها هذا المقابل، على أن يتم تثبيت جمي

 .الإجراءات في محضر رسمي يعد لهذا الغرض

يجوز بقرار من الوزير تمديد فترة سداد قيمة المقابل المتصالح عليه إذا تقدم  .5

المزود بطلب تمديد لفترة السداد، وكانت لديه أسباب جدية حالت دون دفعه المقابل في 
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 المهلة التي حددتها اللجنة.

 قيمة المقابل المتصالح به خلال المدة المحددة له،في حال عدم التزام المزود بدفع  .6

ه يتعين على اللجنة إحالة المزود إلى النيابة العامة، وذلك على النموذج المعدّ من قبل فإن

 .الوزارة لهذا الغرض

في حال رفض المزود للصلح تقوم اللجنة بإحالة المخالفة إلى النيابة العامة  .7

شريعات السارية في هذا الشأن، وذلك على النموذج المعد للت وفقاً لاتخاذ الإجراء المقرر 

 من قبل الوزارة لهذا الغرض. 

في حال انتهاء إجراءات الصلح يتم عرض محضر الصلح ومرفقاته على الوزير  .8

 أو من يفوضه للتأشير بحفظ المخالفة بعد دفع المزود مبلغ الصلح المتفق عليه. 

ترطت لانعقاد عمل اللجنة أن يتقدم المزوّد نلاحظ أنّ الفقرة الأولى اش الإشكال:

أو وكيله القانوني بطلب الصلح. فهل هو صلح مع السلطة المختصة بواسطة اللجنة أم 

كان مع السلطة فأين تكمن حماية المستهلك؟ وإن كان مع  فإنهو صلح مع المستهلك؟ 

ل الفقرة ذي المستهلك فلأي شيء انحصر طلب الصلح بالمزوّد دون المستهلك؟ إلا أنّ 

الأولى )خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تحرير المخالفة بحقه( أفاد أنه صلح مع الإدارة 

التي حررت المخالفة بحقه ليتفادى به تحريك الدعوى الجزائية بحقه عن طريق النيابة 

 العامة.

من المادة شكلية في طلب الصلح وعمل  4 -1ومن جانب آخر اشترطت الفقرات 

ذا يخرج عن القواعد العامة في اعتبار الصلح عقداً رضائياً يتم بتلاقي إرادة اللجنة، وه

 أطرافه؛ المزوّد والمستهلك أو ممثله.

ارتبطت أحكامها باختصاص الوزير وليس بالسلطة المحلية في  8-5إنّ الفقرات 
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دارياً، إ كل إمارة. وهذا يثير تحديد الطبيعة القانونية لعمل اللجنة، ولابدّ أن يكون عملاً 

وقراراتها قرارات إدارية، لكن هل هي محلية أم اتحادية؟ إنّ من آثار ذلك تحديد 

الاختصاص الوظيفي والرقابة الإدارية وما يتعلق بطرق الطعن في قرارات تلك 

 اللجان. 

إنّ ما قدمناه في الحلول المقترحة بشان الإشكالات السابقة قد تضمن  الحلّ المقترح:

من القرار، وخلاصته أنّ اللجان مرتبط إنشاؤها بالوزير،  4رد بشأن المادة الإجابة عما و

وإن تمّ بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة، وكذلك ارتبط عملها بالوزارة، وأشارت 

من القرار، وأنّ اختصاص اللجان بنظر الصلح أصيل لا  6إلى ذلك بوضوح المادة 

ة اة لمصلحة عامة تمّ الاعتداء عليها بمخالفيتوقف على تقدم المستهلك بشكوى، مراع

المزوّد، وأنّ الصلح في مقابل إسقاط تحريك الدعوى الجزائية ضده، ما لم يتجاوز مقدار 

من القرار، وأنّ الطعن بقراراتها يكون أمام الوزير  3الصلح الحدّ الأقصى المقرر في المادة 

ك أنّ اللجان بحكم هذا الارتباط هي ... إلى آخر ما تقدم ذكره سابقاً. ويترتب على ذل

لجان تتبع للحكومة الاتحادية، وأنّ عملها لا يعدّ إبراماً لعقد صلح بالمعنى المعهود في 

قانون المعاملات المدنية، بل عمل إداري، وما يصدر عنها هو قرار إداري وليس عقد 

 صلح.

جاء فيف وطأة التن تخأوأرى متابعة لاقتراحاتي الواردة في الإشكال الرابع بش

المستهلك إلى القضاء المدني إمكان اعتبار تقدم المستهلك بشكوى بنفسه أو بممثله، 

وهي جمعية حماية المستهلك، تفويضاً للجنة التي تقدم بشكواه إليها بإجراء الصلح، 

 وعدّ قرارها صلحاً بحقه يمنعه من رفع دعوى المسئولية المدنية أمام المحاكم. 

من القرار:)لا تقبل طلبات الصلح المقدمة من المزود في حال  5المادة نصت  خامساً:

 معاودة ارتكابه ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها(. 
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عود المزوّد لذات المخالفة خلال سنة قيد سلب اختصاص اللجان من  الإشكال:

نظر طلب الصلح الذي يتقدم به المزوّد. فلأي جهة ينعقد الاختصاص بنظر المخالفة، 

 مع سكوت النص عن تحديدها؟ 

 تقدم الكلام بهذا الشأن في الفقرة )ثالثاً(، بما أغنى عن إعادته. الحلّ المقترح:

 24تقدم ذكره في هذا المبحث قد أشار بوضوح إلى أنّ القانون رقم ما  فإنختاماً 

ولائحته التنفيذية والقرار  2011لسنة  7المعدّل بالقانون الاتحادي رقم  2006لسنة 

اهتم بمراعاة الجانب التنظيمي الإداري في حماية المستهلك، وأنّ هذا  2014لسنة  1

قواعد ت المزوّد من حيث هي مخالفات للالتنظيم انصب بشكل رئيس على متابعة مخالفا

العامة في تنظيم عمل الأسواق حماية للاقتصاد الوطني والمنافسة المشروعة وعموم 

المستهلكين، فتراجع بذلك أثر هذا التنظيم في حماية حقوق المستهلك المتضرر في ذاته 

عليها بغير  عتداءوأمواله، فلم نجد قواعد قانونية تيسّر عليه الوصول إلى حمايته بعد الا

لسنة  24من القانون رقم  16طريق دعوى المسئولية، بل ورد النص على ذلك في المادة 

، بحسب ما تقدم معنا بإحالة الحماية إلى القواعد العامة في المسؤولية، وبالجمع 2006

، يكون أمام 2014لسنة  1منه والقرار الوزاري رقم 17مع قدمناه بشأن المادة 

بيلان في تحصيل حمايته، سبيل القضاء وسبيل اللجوء إلى إدارة حماية المستهلك س

المستهلك في الوزارة أو لجان الصلح المنعقدة في كل إمارة بقرار من الوزير، والتسوية 

والصلح عمل إداري وليس قضائياً، فكأنّ التنظيم القانوني انصب على الأمر الوقائي 

 لفة المزوّد، وقصر عن تنظيم الجانب العلاجي فيفي حماية المستهلك، أي قبل وقوع مخا

حماية المستهلك بغير العمل الإداري لإدارة حماية المستهلك واللجان، أي بعد وقوع 

 الضرر بالمستهلك بسبب مخالفة المزوّد.
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يؤيد ذلك ما جاء بشأن تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك ودورها في الحماية 

 2ف النظر عن قيام النزاعات بهذا الشأن، وقد نصت المادة التنظيمية الإدارية بصر

تكون  "اللجنة العليا لحماية المستهلك"منه:)تشكل بناء على اقتراح الوزير لجنة تسمى 

ويصدر  ،ن عن جمعيات حماية المستهلكوبرئاسة الوزير، ويدخل ضمن تشكيلها ممثل

اء(، ومع ذلك نجد أنّ بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزر

اختصاصاتها لم تحدد قانوناً، وترك تحديدها بحسب ذيل المادة إلى قرار من مجلس الوزراء 

يصدر بهذا الشأن، وكان الأولى بتقديرنا تحديد تلك الاختصاصات إلى القانون من 

حيث إنّ حماية المستهلك وموضوعها له من الثبات ما يُحتاج معه إلى ثبات اختصاصات 

 هات المعنية بتنفيذ هذه الحماية.الج

من القانون بيّنت أنّ من اختصاصات اللجنة التقدم  3ولا يدفع ذلك أنّ المادة 

بتوصية ترفعها إلى الوزير، ونصها:)في حال حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في 

 - للجنةبناء على توصية ا -السوق تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار يتخذ الوزير

راءات من شأنها الحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار إج

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والإجراءات في تحديد ما يعتبر زيادة . بهم

ذلك أنّ  .غير طبيعية في الأسعار وحالات الاحتكار التي يجب اتخاذ تدابير بشأنها(

الات استثنائية من حدوث أزمة أو ظروف غير عادية، النص حصر التوصية بوقوع ح

وذلك جانب تنظيمي إداري عام في حماية المستهلكين غير مختص بمستهلك متضرر، 

وإن كان منع الاحتكار فيها جزئية مهمة في حماية المستهلك إلا أنّ سياق النص انصب 

ضرر أو المت بوضوح على مراعاة الجانب الوقائي وغفل عن الجانب العلاجي بخصوص

 المتضررين من المستهلكين.
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بحماية  2006لسنة  24وقد كان من أثر غياب التنظيم الخاص في القانون رقم 

المستهلك المتضرر بدعوى قضائية تتجاوز القواعد العامة في المسئولية المدنية وتعقيداتها 

لامة ة عموماً، وسأنّ النظر في طبيعة التزام المزوّد عموماً، وفي التزامه بضمان السلام

الأغذية بوجه خاص موضوع بحثنا، وطبيعة المسئولية، وطرق التعويض، والتنفيذ... 

بقيت محكومة للقواعد العامة، ولاجتهادات الفقه، وقد كان من أثره أيضاً غياب 

الأحكام القضائية بهذا الشأن، ولا شكّ أنّ إدراك المستهلك المتضرر لتلك التعقيدات 

 يساً في عزوفه عن طرق سبيل الدعوى القضائية.شكّل سبباً رئ
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 الخاتمة

 وأورد فيها أبرز نتائج البحث ثم أعقبها بالتوصيات.

 أولاً: نتائج البحث

إنّ من أبرز الالتزامات الأصيلة للمزوّد في نطاق الالتزام بسلامة الأغذية  .1

مراعاة الشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة، وهي شروط متعلقها ذات 

المستهلك في صحته وسلامته، سواء علم ذلك عن طريق مخالفة المنتج الغذائي 

اً م بغير ذلك، فكان التزامه بها التزامللمواصفات والمقاييس التي تعتمدها الهيئة أ

 بتحقيق نتيجة. 

إنّ من التزاماته الأصيلة بهذا الشأن ردّ السلع المعيبة من المستهلكين ومن  .2

الأسواق، وإبلاغ الجهات الرسمية المعنية بها خلال مدة أقصاها أربعة عشر يوما من 

ل يتعداه  الأسواق المحلية بتاريخ علمه بالعيب، وإنّ التزامه بالاسترداد لا يقتصر على

إلى الأسواق الدولية، وأن يتبع في استردادها الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة 

، وإلا عدّ امتناع المزوّد عن ردّها جريمة غش 2006لسنة  24التنفيذية للقانون رقم 

 دمن قانون العقوبات الاتحادي. فكان التزامه بالاستردا 423تجاري بحسب المادة 

 التزاماً بتحقيق نتيجة.

إنّ الاسترداد واجب قانوني عام ثابت، فلا يسقط بحال ولا يجري فيه الإعفاء،  .3

لأنه من النظام العام، ومع ذلك هو واجب كفائي بتقديرنا في حدود التبليغ عن المنتج 

الغذائي الضار بصحة المستهلك، متى قام به بعض المزوّدين سقط عن الباقي لتحقق 

د، وهو واجب عيني على كل مزوّد في حدود امتناعه عن عرض المنتج الضار المقصو

وتسويقه بعد علمه بالعيب، وفي استرداده من الأسواق والمستهلكين، وقد نصت المادة 

من القانون:)لا يجوز للمزود عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أية سلع أو  6
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بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك  خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة

 أو صحته عند الاستعمال العادي(.

إنّ تعليل الاسترداد بحماية الصحة العامة، وهي مصلحة عامة، توجب على  .4

الإدارة استرداد السلع المعيبة من الأسواق والمستهلكين على نفقة المزوّد، متى لم يقم 

ورة، وهي كل حالة يشكل فيها باستردادها أو تباطأ في ذلك، أو في حالات الضر

 استهلاك سلعة خطراً يهدد سلامة المستهلك.

إنّ من التزامات المزوّد التي تقتضيها سلامة المستهلك التزامه بإعلام المستهلك  .5

بالبيانات التجارية من خلال لصقها على السلعة، والتزامه ببيان قواعد استعمالها 

وهما بتقديري التزام واحد متعدد الاعتبار، ومخاطرها المحتملة ليتجنبها المستهلك، 

 وهو الالتزام المزوّد بالإفضاء أو الإعلام.

إنّ التزامات المزوّد التابعة لالتزامه بضمان سلامة الأغذية تتجلى في عرض  .6

أسعار المنتجات الغذائية بشكل بارز، وتزويد المستهلك بفاتورة بيّنت اللائحة 

الأسواق،  ما لم يجر العرف بغير ذلك بتقديرنا في بعض التفاصيل التي يجب أن تتضمنها،

وأن يلتزم بردّ المنتج المعيب بغير عيب يهدد الصحة العامة والسلامة العامة، مع مفارقة 

الردّ للعيب في هذا الفرض لبعض القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية المقررة 

للمستهلك حق اختيار طريقة  بشأن الردّ بالعيب من حيث هو فسخ، من ذلك أنّ 

معالجة السلعة المعيبة إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها. كما أنّ على المزوّد 

الامتناع عن جميع صور الاحتكار، وقد فصلت اللائحة التنفيذية الممارسات التي تعدّ 

ظنة جتهاد ماحتكاراً لدفع الاختلاف بشأن طبيعتها لو تركت للاجتهاد، ذلك أنّ الا

 الاختلاف.

إنّ المزود يسأل عن جميع الأضرار التي تصيب المستهلك سواء الجسدية منها  .7

 والمالية.
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إنّ اتجاه قضاء المحكمة الاتحادية العليا ثابت في تغليب قواعد المسئولية العقدية  .8

طأ خعلى التقصيرية اعتباراً لإرادة طرفي العقد، إلا إذا نشأ الضرر عن جريمة أو غش أو 

 2014لسنة  1جسيم. ولما عدّ القانون ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم 

بط قواعد المسئولية التقصيرية هي محل التغليب متى ارت فإنجميع مخالفات المزوّد جرائم 

 المستهلك بالمزوّد بعقد استهلاكي.

الجرائم إنّ القانون قضى بأنّ للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى  .9

المشمولة بأحكام هذا القانون أن تقضي فضلًا عن العقوبة المقررة بمصادرة أو إتلاف 

المنتج موضوع الجريمة والمواد والأدوات المستخدمة في إنتاجه، بل وغلق المنشأة 

والتصرف في السلع موضوع المخالفة، وذلك بالضرورة يصب في مصلحة جمهور 

 المستهلكين.

لسنة  24في القانون رقم  18قد عدّل المادة  2011لسنة  7إنّ القانون رقم  .10

آلاف إلى مليون درهم،  5بشأن مقدار الغرامات، فشدد فيها بأن تراوحت بين  2006

بحيث لا تقل عن نصف الحد الأعلى وتضاعف حال العود إلى ارتكابها خلال سنة، 

 المقرر بعد مضاعفة الغرامات.

جوّز إجراء الصلح مع المزوّد المخالف، قد  2011لسنة  7إنّ القانون رقم  .11

 2014لسنة  1وقد فصل القرار رقم بشرط ألا يجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيه. 

 أحكام الصلح بشأن المخالفات.

وتعديلاته  2006لسنة  24إنّ إشكالية حماية المستهلك في القانون رقم  .12

زائي والإداري ها اتسمت بالطابع الجواللائحتين التنفيذيتين تقوم بتقديرنا بأنّ قواعد

للمزوّد المرتكب للمخالفة، مع غياب تنظيم حماية المستهلك بقواعد قانونية خاصة 

تجنبه تعقيدات الرجوع بوسيلة الدعوى القضائية للمطالبة بالتعويض وفق القواعد 

وّد زالعامة في المسئولية، خاصة مع تعدد المسئولين عن الضرر ممن جمعهم اصطلاح الم
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في قانون حماية المستهلك، وعدم النص فيه على حالة التضامن بينهم في غير السلع 

 المنتجة محلياً.

منه قد أحالت المستهلك المتضرر إلى القواعد العامة في المسئولية،  16إنّ المادة  .13

وإن منعت الاتفاق على الإعفاء منها، وهذا أثار ثلاثة إشكالات، عرضناها وما نراه 

 بشأنها من حلول أو تخريج أو تفسير أو رفع تعارض تحت عنوان )الحلّ المقترح(. 

المستهلك فقد أثارت خمسة إشكالات بتقديرنا،  من قانون حماية 17أما المادة  .14

 بحثناها بتفصيل يطول ذكره في هذا الموطن وصولاً إلى الحلّ المقترح بالمعنى المتقدم.

الصادر بتاريخ  1ثمّ انتقلنا بعد ذلك إلى البحث في قرار مجلس الوزراء رقم  .15

قانون لل بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافاً  13/1/2014

، وما أثاره من إشكالات بتقديرنا، وهي خمسة 2006لسنة  24الاتحادي رقم 

 إشكالات عرضناها وما نراه بشأنها من حل مقترح.

 7المعدّل بالقانون الاتحادي رقم  2006لسنة  24وانتهينا إلى أنّ القانون رقم  .16

الجانب التنظيمي اهتم بمراعاة  2014لسنة  1ولائحته التنفيذية والقرار  2011لسنة 

الإداري في حماية المستهلك، وأنّ هذا التنظيم انصب بشكل رئيس على متابعة مخالفات 

المزوّد من حيث هي مخالفات للقواعد العامة في تنظيم عمل الأسواق حماية للاقتصاد 

الوطني والمنافسة المشروعة وعموم المستهلكين، فتراجع بذلك أثر هذا التنظيم في حماية 

المستهلك المتضرر في ذاته وأمواله، فلم نجد قواعد قانونية تيسّر عليه الوصول  حقوق

إلى حمايته بعد الاعتداء عليها بغير طريق دعوى المسئولية، وطريق التسوية الإدارية أو 

 الصلح الإداري بحسب السياق اللائحي لهما.

بحماية  2006لسنة  24وقد كان من أثر غياب التنظيم الخاص في القانون رقم  .17

المستهلك المتضرر بدعوى قضائية تتجاوز القواعد العامة في المسئولية المدنية وتعقيداتها 

أنّ النظر في طبيعة التزام المزوّد عموماً، وفي التزامه بضمان السلامة، وسلامة الأغذية 
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بوجه خاص موضوع بحثنا، وطبيعة المسئولية، وطرق التعويض، والتنفيذ... بقيت 

للقواعد العامة، ولاجتهادات الفقه، وقد كان من أثره أيضاً غياب الأحكام محكومة 

القضائية بهذا الشأن، ولا شكّ أنّ إدراك المستهلك المتضرر لتلك التعقيدات شكّل سبباً 

 رئيساً في عزوفه عن طَرْقِ سبيل الدعوى القضائية.

 ثانياً: التوصيات

الة إلى القواعد العامة، يقضي تشريع نص عام يتجاوز فيه المشرع حالة الإح .1

بجعل خطأ المزود بالتزامه بضمان السلامة عموماً خطأً مفترضاً غير قابل لإثبات 

 العكس.

تشريع نص خاص يقضي بأنّ المنتج الغذائي والأدوية، وعموماً كل سلعة قد  .2

 والسلامة العامة باستهلاكها، من قبيل الأشياء الخطرة بطبيعتها أوتهدد الصحة العامة 

بسبب الظروف المحيطة بها، وبالتالي يكون الضرر الناشئ عن استهلاكها من قبيل 

 المباشرة، بحسب ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا بشأن حراسة الأشياء.

توسيع نطاق التضامن ليشمل كل من ساهم في توفير المنتج الغذائي في  .3

 جة محلياً أم مستوردة، إعمالاً لمبدأ )من المزرعةالأسواق بما فيهم المعلن، سواء أكانت منت

 إلى المائدة(.  

النص صراحة على أنّ مفردات تعويض المستهلك المتضرر تقوم على أساس  .4

المسئولية التقصيرية وإن ارتبط المستهلك بعقد مع المزوّد، اعتباراً بأنّ جميع مخالفات 

ته واللائحتين التنفيذيتين له أنها وتعديلا 2006لسنة  24المزوّد تقررت بالقانون رقم 

 جرائم يجوز تحريك الدعوى الجزائية بشأنها عن طريق النيابة العامة.

تقرير نص قانوني يجعل القضايا التي يكون محل النزاع فيها منتجات تهدد  .5

 الصحة العامة والسلامة من القضايا المستعجلة.
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ارته وتعليقها على شرط خس إعفاء المستهلك من دفع الرسوم القضائية ابتداءً، .6

الدعوى. وهذا الإعفاء وإن كان مقرراً صلاحية للقاضي إلا أنه مقيد باستعماله في نطاق 

ضيّق وليس كقاعدة عامة، فاحتاج الأمر بخصوص موضوعنا إلى تشريع مادة قانونية 

 تقضي صراحة بهذا الإعفاء.

ن ارة الاقتصاد، ولجاالنص صراحة على أنّ قرارات إدارة حماية المستهلك في وز .7

الموزعة على الإمارات، لا تلغي حق المستهلك في الالتجاء إلى القضاء وفق الصلح 

الضوابط المقترحة في الفقرات السابقة، إلا إذا ثبت تفويضه الصريح للإدارة أو اللجنة 

 بإبرام الصلح نيابة عنه.
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 مراجع البحث

 فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت، دارعبد العلي بن نظام الدين، الأنصاري،  .1

 العلوم الحديثة، بيروت، بدون سنة طبع.

لسنة  24جعفر رشيد سليم، حماية حق المستهلك في ظل القانون الاتحادي رقم  .2

، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية "دراسة نقدية مقارنة" 2006

 ث.، تحت إشراف الباح2014لشارقة، يناير اجامعة -القانون

 المدني ونالقان في دراسة"عامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك  .3

 .م2002 – 1ط الأردن، – عمّان الثقافة، ودار الدولية العلمية الدار ،"المقارن

ه دراسة مقارنة بالفق"علي المهداوي، العقد الفاسد في القانون المدني الأردني  .4

 .9، السنة20، العدد 1مجلة الرافدين للحقوق، المجلد  ، منشور في1ج، "الحنفي

ه دراسة مقارنة بالفق"علي المهداوي، العقد الفاسد في القانون المدني الأردني  .5

 2، العدد 2، الجزء الأول، منشور في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد "الحنفي

 السنة التاسعة.

 ،- الالتزام أحكام –املات المدنية علي المهداوي، الوجيز في شرح قانون المع .6

 .2011 الشارقة، الجامعة، مطبعة

 م.2002رياض القيسي، علم أصول القانون، بيت الحكمة، بغداد/ .7

 محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث. .8

مصطفى الزلمي وعلي المهداوي، أصول الفقه في نسيجه الجديد وتطبيقاته في  .9

م، 1976لسنة  43التشريعات القانونية وخاصة القانون المدني الأردني رقم 

 .1999المركز القومي للنشر، الأردن/ 

موسى زريق، المدخل إلى دراسة القانون، كلية الدراسات العليا والبحث  .10

 م.3/2006جامعة الشارقة، ط-العلمي
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 السادسة ةالسن –مجموعة الأحكام .. أحكام المحكمة الاتحادية العليا،  .11

م، طبع جامعة الإمارات 2006 / 1ط – الثالث العدد –(  م2004)  والعشرون

 رة العدل الإماراتية.ازلعربية، أحكام المحكمة من موقع وا

 المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية، طبع وزارة العدل. .12

 بشأن حماية المستهلك. 2006لسنة  24القانون الاتحادي رقم  .13

ل للقانون رقم  2011لسنة  7الاتحادي رقم القانون  .14 بشأن  2006لسنة  24المعدِّ

 حماية المستهلك.

المعدّل بالقانون الاتحادي  1985لسنة  5قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم  .15

 .1987لسنة  1رقم 

 وتعديلاته. 1987لسنة  3قانون العقوبات الاتحادي رقم  .16

 .1992لسنة  35قانون الإجراءات الجزائية رقم  .17

 30المعدّل بالقانون الاتحادي رقم  1992لسنة  11قانون الإجراءات المدنية رقم  .18

 .2005لسنة 

 المصري بشأن حماية المستهلك. 2006لسنة  67القانون رقم  .19

إنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم  شأنفي  2009لسنة  332القرار الوزاري رقم  .20

ادر ئية الخاصة بحماية المستهلك، الصالاتحادية الابتدائية بنظر القضايا الجزا

 م.27/4/2009بتاريخ 

لسنة  24اللائحة التنفيذية للقانون رقم  شأنفي  12قرار مجلس الوزراء رقم  .21

 م.2007مارس  29الصادر بتاريخ  2006

بشأن قواعد وشروط  13/1/2014الصادر بتاريخ  1قرار مجلس الوزراء رقم  .22

 2006لسنة  24للقانون الاتحادي رقم  الصلح في المخالفات المرتكبة خلافاً 

 بشأن حماية المستهلك.
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 [مسؤولية المزود عن إخلاله بالتزام ضمان سلامة الأغذية]
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